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نَ العِْلمِْ الا ﴿ تمُ مِّ وتِ وَمَا 

  سورة الإسراء  ﴾)85(قلَِیلاً 



 الشكر  
  

 سم الله الرحمان الرحيم

  

ير{ ات والله بما تعملون خ ٔوتوا العلم در ن  كم وا وا م ن ءام  }رفع الله ا

 

حنئ  ي م ل ا ٔلهمني شكر الله عز و نيّ العقل و عاب لإتمام هذه من تخطي الص الصبر ومك

رة    .المذ

كلٔتكما  ر إلى السید قدم   لتيا  -  سكفالي ريم - ةوالمشرف ةمالمحتر  ةمعاني الشكر و التقد

ير في إنجاز هذا العمل  اید العون وكان له لي تقدم  .الفضل الك

ٔن  لى دراستيسي أ دون  ٔشرفوا  ن  ارسي  يمشوار لال  ٔساتذة ا   .ا

  

لشكر الجزیل إلى كل من ساهم من قریب وبعیدٔتو  رة لإتمام قدم    .هذه المذ

ر لكم منيف                ترام والتقد   .جمیعا فائق 

 



 الإھــداء 
 
  

لى النبي المصطفى   سم الله وكفى و الصلاة 
ٔفضل الصلاة والسلام    لیه 

لقوة لإنجاز هذا العمل حمدا و الحمد   ي مّدني  اركا ا يكثيرا م   ا
  :ٔهدیه إلي 

ل نهَْرَْهمَُا وَقلُْ لهَمَُا قَ  «: من قال فيهما المولى عز و فٍّ وَلاَ    » وْلاً كَريمِاًوَلاَ تقَُلْ لهَُمَا 
ٔمر  لیائه و ا الله تعالى من  ر ة رسواطبإلى من    عتهما بعد طاعته وطا

بير  ةإلى من رعتني صغير  حتني الحب والبر و ةونصحتني  ذوري ، إلى من م ٔمان وسقت  ا
ٔطال الله في عمرهأمي بة، دعواتها العذب  الغالیة 
ي روحإلى  ه فسیح وا رحمته واسك اته تغمده الله   ج

راهم فؤادي إلى من حبهم يجري في عروقي و  یلهج بذ
لح التي إلى القلوب اطتني  ني في دروب الحیاةب ٔ ایة، ورافق  حفظهما ٔخو والر

  الله من كل سوء
ٔقارب ٔهل و ا ٔصدقاء إلى كافة ا   وا

لمني حرفا                              إلى كل من 
لى درب               ت بهم ، وسرت  معهم    العلم و التعلم إلى كل من التق

بإلى من وص         ك   .قلمي لهم لهم قلبي و لم 
                                                                                                         



 ةــــــمقدم
 

  أ 

إذا من الذمة المالیة للمدین  عینافي استحقاق الدین أن یستوفي الدائن دینه  الأصل     
و إذا امتنع هذا الأخیر عن تسدید دیونه فللدائن الحق في الحجز ، كان الالتزام عینا معینة 

الإجراءات المنصوص علیها  بإتباععن طریق التنفیذ الجبري عن أمواله لاستیفاء حقه منها 
  .  قانونا

و یهدف التنفیذ الجبري إلى إشباع حق دائن أو عدة دائنین معینین، و ینتهي بتحویل       
  .دین إلى نقود، لیستوفي الدائن أو الدائنین  المعینین منها حقوقهممال معین من أموال الم

، و التي تمثل الضمان ل الجانب الإیجابي للذمة المالیةوباعتبار محل التنفیذ ، یشك    
جزائري التي تنص على أن المدني المن القانون  188/1العام، للدائنین طبقا لنص المادة 

للجانب الإیجابي للذمة المالیة الذي یمكن بدیونه، و أموال المدین جمیعها ضامنة للوفاء 
  .لعقار بما یشكله من ائتمان وضمانإخضاعه للتنفیذ عناصر متعددة من أهمها ا

منقولة الأموال الأن یتم التنفیذ أولا على في حالة التنفیذ الجبري لقانون ینص فاوعلیه     
لمدین فإن لم توجد أو كانت غیر كافیة هنا ینتقل الدائن الحاجز إلى التنفیذ على عقاراته ل
من قانون  721/1نصت علیه المادة  وهذا ما الحجز العقاريبن طریق ما یسمي ع

  . استثنائي إجراء إذنفهو  والإداریةالمدنیة  الإجراءات

تمكن الدائن من ، التنفیذ الجبري على المدینوسائل هو وسیلة من إذن فالحجز العقاري     
لبیعها  كانتید  أي الذي یمللك حق التتبع علیها تحت، مملوك لمدینه أو لغیرهوضع عقارات 

  .بالمزاد العلني ثم استیفاء دینه من ثمنها

تحبذ هذا لا ونجد أن كل التشریعات تجیز التنفیذ الجبري على عقارات المدین إلا أنها     
ثابتا هاما و  الذي یعتبر عنصرا، ة التي كان ومازال یحتلها العقارالإجراء وذلك نظرا للمكان

حیث لم تظهر فكرة الحجز العقاري ، عامة الكبرى في بناء نظام الأسرةالدفي ثروة الإنسان و 
  . إلا حوالي القرن الثالث عشر

هناك عقارات ، ة عقارات المدینالتنفیذ على كاف خلافا للقاعدة العامة التي تقضي بجوازو     
ناتج عن عدم سبب المنع من الحجز  كونأو ی، وني صریحبنص قان إماغیر قابلة للحجز 

  . القابلیة بالطبیعة وتنافیه مع مفهوم وإمكانیة التنفیذ



 ةــــــمقدم
 

  ب 

في أن العقار یعتبر من أهم مكونات الثروة في أهمیة دراسة هذا الموضوع  تبرزو       
أحد الدعامات الأساسیة لبناء اقتصاد الدولة فهو یلعب دورا هاما في كما یمثل ، المجتمع

لكونه یمثل أهم عنصر في تطویر الاستثمار بجمیع أنواعه  ،التنمیة الاقتصادیة والتجاریة
  .إلخ...صناعي أو سیاحي أو اجتماعي

و الحق في محاولة معرفة العلاقة السببیة بین العقار أكما تبرز أهمیة هذه الدراسة       
وفي نفس الوقت معرفة كیفیة  ،العیني العقاري وعدم الحجز علیه والحكمة من وراء ذلك

  .نه من أموال مدینه في هذه الحالةاستیفاء الدائن لدی

لمام بالنصوص القانونیة محاولة الإ الموضوعیة لاختیارنا لهذه الدراسةدوافع الومن       
معرفة الشروط القانونیة الواجب توفرها معینة بالذات و الحجز على عقارات الناصة على عدم 

  .العلني واستیفاء الدین من ثمنها ري علیها وبیعها بالمزادبحتى لا یتم التنفیذ الج ،فیها

 لأنهتقدیم دراسة مستقلة في هذا الموضوع محاولة مثل في ة فتتالذاتی أما الدوافع      
ود دراسات لاحظنا عدم وجذه الدراسة وخلال مسیرة بحثنا عن المراجع الخاصة به

   .متخصصة في هذا الموضوع

التي واجهتنا خلال الدراسة هي القوانین المتفرقة هنا وهناك التي  الصعوباتومن أهم       
عدم توسع  الصعوبة في كما برزت، لى بعض العقارات هذا من جهةتناولت عدم الحجز ع

مفاهیم وطرق التنفیذ وإجراءات الحجز حیث ارتكزت على ، هاالكتب في شرح موضوع
من جهة أخرى، مما جعل الدراسة یغلب علیها  التنفیذي على الأموال المنقولة والعقاریة

  . الطابع المفاهیمي أكثر من الإجرائي

في تحدید العقارات والحقوق العینیة العقاریة من هذه الدراسة المتوخى  فهدالتمثل وی      
 وكذا معرفة مدى عدم قابلیتها ،علیها باعتبارها محلا للتنفیذ الجبريغیر القابلة للحجز 

  .بیعها بالمزاد العلنيللحجز و 

  :التالیة الإشكالیةولهذا نطرح 



 ةــــــمقدم
 

  ت 

المدین والاستثناء عدم التنفیذ على بعض عقارات إذا كان الأصل هو التنفیذ على جمیع  -
 ؟ التي تخرج من دائرة هذا التنفیذ  لعقاراتفما هي هذه ا، عقاراته

  :والتي تتفرع علیها التساؤلات الآتیة

هي الشروط القانونیة الواجب توفرها في العقار حتى یكون غیر قابل للتنفیذ الجبري  ما -
 ؟الحجز علیه وبیعه بالمزاد العلنيب

المشرع للدائن لاستیفاء حقه من دینه في حالة عدم قابلیة  أتاحهاهي الوسیلة التي  وما -
 ؟حجز علیها وبیعها بالمزاد العلنيأمواله لل

المنهج التاریخي لتتبع تطور بعض المفاهیم عبر  نتبع الإشكالیةعلى هذه  وللإجابة     
 الجزائري المنهج التحلیلي وذلك من خلال معرفة موقف المشرعوكذا ، الحقب التاریخیة

عدم قابلیة  المتضمنةبوضعه للاستثناءات على القاعدة العامة بتحلیل المواد القانونیة 
إضافة للمنهج الوصفي لإعطاء وصف كامل ، الأملاك العقاریة للحجز التنفیذيبعض 

    .لمختلف هذه الأملاك

  :مقسمة كما یلي بحثتكون خطة ال وعلیه   

یندرج تحته الذي  بحكم القانون القابلة للحجزالعقارات غیر یتضمن الفصل الأول         
، المعنویة العامة للأشخاصالمبحث الأول العقارات العامة والخاصة المملوكة ، مبحثین

  . ات الأجنبیةر افسوقوفة وعقارات اللعقارات المخصصناه لوالمبحث الثاني 

 ،وبحكم موضوعها اطبیعتهالعقارات غیر القابلة للحجز التنفیذي بحكم والفصل الثاني        
غیر القابلة للحجز لعقارات لث الثاني لعقارات بالتخصیص والمبحل الأولالمبحث  فخصصنا

  .موضوعها بحكم

  

          

 



العقارات غیر القابلة للحجز في القانون الجزائري              قائمة المختصرات  
 

 

 .قانون مدني  :م .ق

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  :إ .م.إ.ق

  .جریدة رسمیة  :ر .ج

  .بدون طبعة  :ط .ب

  .بدون سنة نشر  :ن .س.ب

  .بدون سنة جامعیة  :ج .س.ب

  .صفحة  :ص 

 



 العقارات غیر القابلة للحجز علیها بحكم القانون                     الفصل الأول
 

  
  
  

  :الفصل الأول 

  القانون بحكمعلیها  رات غیر القابلة للحجزالعقا 
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ـــــى كافـــــة أمـــــوال المـــــدین، هنـــــاك        خلافـــــا للقاعـــــدة العامـــــة التـــــي تقضـــــي بجـــــواز التنفیـــــذ عل
 689حــــالات غیــــر قابلــــة للحجــــز إمــــا بــــنص قـــــانوني صــــریح كمــــا هــــو وارد فــــي نــــص المـــــادة 

ـــــــــي 58-75مـــــــــن الأمـــــــــر  ـــــــــانون المـــــــــدني المعـــــــــدل 52/09/1975: المـــــــــؤرخ ف المتضـــــــــمن الق
وعنــــــد ... لا یجــــــوز التصــــــرف فــــــي  أمــــــوال الدولــــــة أو حجزهــــــا أو تملكهــــــا بالتقــــــادم: " والمــــــتمم

مــــــن قــــــانون الإجــــــراءات المدنیــــــة  636ثــــــم جــــــاءت المــــــادة، 1"الاقتضــــــاء عــــــدم التصــــــرف فیهــــــا 
نیــــــــــة ونصــــــــــوص قانو  20082فبرایــــــــــر ســــــــــنة  25: المــــــــــؤرخ فــــــــــي  09-08: والإداریــــــــــة رقــــــــــم

 .3خاصـة

المـــــــذكور أعـــــــلاه نجـــــــدها   3و 2و  1مـــــــن ق إ م إ الفقـــــــرة  636فبـــــــالرجوع إلـــــــى المـــــــادة       
ــــى ــــنص عل ــــى عــــدم جــــواز الحجــــز : " ت ــــوانین الخاصــــة عل ــــنص الق ــــي ت فضــــلا عــــن الأمــــوال الت

  : لا یجوز الحجز على الأموال الآتیة ، علیها

ـــــــة -1 ـــــــةأو للجماعـــــــات الإقل، الأمـــــــوال العامـــــــة المملوكـــــــة للدول ـــــــة ، یمی أو للمؤسســـــــات العمومی
  .ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، ذات الصبغة الإداریة

  .ماعدا الثمار والإیرادات، الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا -2

  4".أموال السفارات الأجنبیة -3

ـــــى هـــــذا الأســـــاس بدراســـــة العقـــــارات       وبمـــــا أن العقـــــارات تصـــــنف مـــــن الأمـــــوال فســـــنقوم عل
ــــــى ضــــــوء المــــــادة  ــــــي لا یجــــــوز الحجــــــز علیهــــــا عل مــــــن ق إ م إ  مــــــن خــــــلال دراســــــة  636الت

                                                           
ج ر ، المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26: الموافق لــ 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75 رقم مرالأ-1

، 31ج ر عدد ، 13/05/2007المؤرخ في  07/05: المعدل والمتمم بالقانون رقم 30/09/1975: صادرة بتاریخ 78عدد 
  .2007لسنة 

 21ج ر عدد ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فبرایر سنة  25: المؤرخ في 08/09القانون رقم  -2
 .2008أفریل  22: صادرة بتاریخ

  .41ص ، 2009، منشورات بغدادي، الجزائر،ن المدنیة والجزائیة، طبعة أولىطرق التنفیذ من الناحیتی، بربارة عبد الرحمان -3
  .مرجع نفسهال، 08/09: القانون رقم -4



 العقارات غیر القابلة للحجز علیھا بحكم القانون                      الأول       الفصل 
 

 12 

وكــــــذا ) المبحــــــث الأول(العقــــــارات العامــــــة والخاصــــــة المملوكــــــة للأشــــــخاص المعنویــــــة العامــــــة 
  :)المبحث الثاني(ت الأجنبیة سفاراالعقارات الموقوفة وعقارات ال

  : المبحث الأول

  العقارات العامة والخاصة المملوكة للأشخاص المعنویة العامة

العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني ، تعتبر أموال للدولة     
  .1أو لمؤسسة عمومیة أو لهیئة لها طابع إداريلمصلحة عامة أو لإدارة 

صـــــدرت دارتهـــــا إطـــــرق اكتســـــابها وكیفیـــــة و للتفصـــــیل فـــــي أمـــــوال الدولـــــة مـــــن حیـــــث تكوینهـــــا    
المعـــــــــدل والمـــــــــتمم  المتعلـــــــــق بالتوجیـــــــــه العقـــــــــاري 25-90رقـــــــــم ن القـــــــــانو قـــــــــوانین مـــــــــن بینهـــــــــا 

ـــــــانون رقـــــــم  ـــــــه علـــــــى  24نصـــــــت المـــــــادة  حیـــــــث 26-95: بالق مـــــــلاك دخل ضـــــــمن الأتـــــــ" من
ــــــة  ــــــة فــــــي عــــــداد و ، العقاری ــــــة وجماعاتهــــــا المحلی ــــــي تملكهــــــا الدول ــــــة الت ــــــة العقاری ــــــوق العینی الحق

  : من ملاك الوطنیة تتكون الأ و.الأملاك الوطنیة 

  الأملاك العمومیة والخاصة للدولة. 
   الأملاك العمومیة والخاصة للولایة. 
  2الأملاك العمومیة والخاصة للبلدیة. 

ر ـــــــدیسمب 01ؤرخ في ــــمـــــــال 30-90 :مـــة رقــــلاك الوطنیـــانون الأمـــــــــرس قــــد كــــوق     
زدواجیة ا 20083 جویلیة 20: المؤرخ في 14-08: قمبالقانون ر المعدل والمتمم  1990

فمن هذا المنطلق ، و ملكیة وطنیة خاصةأ، إما ملكیة وطنیة عامةفهي ، الملكیة الوطنیة
العقارات أو الحقوق العینیة العقاریة التابعة للملكیة الوطنیة سواء هل یمكن التنفیذ على 

  ؟اصةخوطنیة عامة أو ملكیة وطنیة  ملكیة كانت

                                                           
  .مرجع سابق، ن القانون المدني المعدل والمتممالمتضم، 58- 75 :رقممن الأمر  689المادة  -1
المعدل والمتمم بالقانون ، 49ج ر عدد ، المتعلق بالتوجیه العقاري، 1990نوفمبر  18: المؤرخ في 25-90 :القانون رقم -2

  .55 ر عدد ، ج1995سبتمبر  25المؤرخ في  26-95: رقم
المعدل والمتمم  ،1990لسنة  52ج ر عدد ، الوطنیة بالأملاكالمتعلق ، 01/12/1990المؤرخ في  30-90رقم  القانون -3

   .2008سنة  44ج ر عدد ، 2008جویلیة  20المؤرخ في  14 –08بالقانون رقم 
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ــــــم       ــــــب الأول ث ــــــة فــــــي المطل ــــــف الأشــــــخاص المعنوی ــــــد مــــــن تعری ــــــى هــــــذا الأســــــاس لاب وعل
ـــــــارات العامـــــــة والخاصـــــــة المملوكـــــــة للأشـــــــخاص ا ـــــــد العق ـــــــب تحدی ـــــــي المطل ـــــــة العامـــــــة ف لمعنوی

  .نيالثا

   :المطلب الأول

  تعریف الأشخاص المعنویة العامة

عام إقلیمي وشخص معنوي عام إلي شخص معنوي  ینقسم الشخص المعنوي العام إن     
یمیة للدولة هي الجماعات الإقل : "على ما یلي 1من الدستور 16حیث تنص المادة ، مرفقي

  ."البلدیة هي الجماعة القاعدیة ، البلدیة والولایة

    :  من القانون المدني على ما یلي 49وتنص المادة      

  : الأشخاص الاعتباریة هي "

  .2..."، العمومیة ذات الطابع الإداري المؤسسات  ،والبلدیة، والولایة ، الدولة   -

  :الأولالفرع 

  الأشخاص المعنویة العامة الإقلیمیة 

فالأشــــــــــــخاص المعنویــــــــــــة العامــــــــــــة الإقلیمیــــــــــــة هــــــــــــي الأشــــــــــــخاص التــــــــــــي تمــــــــــــارس       
اختصاصـــــــــها وصـــــــــلاحیاتها فـــــــــي حیـــــــــز جغرافـــــــــي معـــــــــین إذ تســـــــــتند علـــــــــى الاختصـــــــــاص 

  :تتمثل في، الإقلیمي

  

                                                           
الصادرة بتاریخ  14دد ج ر ع، المتضمن التعدیل الدستوري 06/03/2016المؤرخ في  01-16 القانون رقم -1

07/03/2016 .  
  .مرجع سابق ،58-75الأمر رقم  2-
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    :الدولة/ أولا 

  :تعریف الدولة - 1
 : تعریف الدولة لغة   - أ

ــــــة"       ــــــلاب الزمــــــان: الدول ــــــتح :أو الضــــــم، ویٌضــــــم، والعٌقبــــــة فــــــي المــــــال، انق ــــــه والف فــــــي  :فی
وقــــــــد ، مثلثــــــــة، دول: ج، فــــــــي الــــــــدنیا: والفــــــــتح، الآخــــــــرةِ : أو الضــــــــم ،أو همــــــــا ســــــــواء، الحــــــــرب

، أو تـــــداول بعـــــد تـــــداول، مـــــداولو علـــــى الأمـــــر: أي، ودوالیـــــك، أخـــــذوه بالـــــدول: وتـــــداولوه، أدالـــــه
، وأن یتحفـــــز فـــــي مشـــــیته إذا جـــــال، یقـــــال الـــــدوالیك، وقـــــد تدخلـــــه ال فیجعـــــل أســـــما مـــــع الكـــــاف

ــــــق: والشــــــيء، اتســــــع ودنــــــا مــــــن الأرض: والــــــبطن، خــــــرج: ل مــــــا فــــــي بطنــــــهوانــــــدا ، نــــــاس وتعل
أو یخـــــص ، أو أتـــــى علیــــه ســـــنتان، النبـــــت الیــــابس العـــــامي:كـــــأمیر، والــــدویل، الداهیـــــة: وكهمــــزة

رجــــــل مــــــن بنــــــي حنیفــــــة بــــــن : بالضــــــم، والــــــدول، عنــــــب طــــــائفي: والــــــدوالي، النصــــــي والســــــبط
ــــــــیم ــــــــلوحــــــــي مــــــــن بكــــــــر ، لٌحَ ــــــــن وائ ــــــــن: مــــــــنهم، ب ــــــــروة ب ــــــــك الشــــــــام فــــــــي  ف ــــــــذي مل نعامــــــــة ال

  .1..."،الجاهلیة

  :تعریف الدولة اصطلاحا  -  ب

وتعنـــــــي الحالـــــــة المســـــــتقرة غیـــــــر أن  status الأســـــــاسلمـــــــة لاتینیـــــــة فـــــــي هـــــــي كالدولـــــــة      
  .الكلمة أخذت مدلولا سیاسیا في العصور الرمانیة عندما أصبحت تعرف الجمهوریة 

ــــة       ــــة فــــي اللغــــة الحدیث ــــدرجت كلمــــة دول ــــى المؤسســــات السیاســــیةوقــــد ان بصــــرف ،لتــــدل عل
فقـــــد اشـــــترك الفقهـــــاء فـــــي تعریفـــــاتهم للدولـــــة مـــــن خـــــلال عناصـــــر ، النظـــــر عـــــن تنـــــوع الأنظمـــــة

جماعـــــــة مـــــــن النـــــــاس یعیشـــــــون بصـــــــورة :" بســـــــیوني یعـــــــرف الدولـــــــة بقولـــــــه فالأســـــــتاذ ،تكوینهـــــــا
  .2"جغرافي محدد ویخضعون لسلطة سیاسیة معینة إقلیمدائمة فوق 

 إقلیمــــــي نطــــــاق فــــــي ســــــیادي اختصــــــاص ذا كیانــــــا یؤســــــس سیاســــــي تجمــــــع هــــــي الدولــــــة     
 العناصــــــر فــــــإن وبالتــــــالي .الدائمــــــة المؤسســــــات مــــــن منظومــــــة عبــــــر الســــــلطة ویمــــــارس محــــــدد

                                                           
  . 1000صفحة، 2005سنة ، طبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة، القاموس المحیط ، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي 1
ص ،  2007، ب  ط، الجزائر -دار بلقیس للنشر دار البیضاء،مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، مولود دیدان 2

17 .  
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 والاعتــــــراف الســــــیادة إلــــــى بالإضــــــافة والإقلــــــیم، والشــــــعب الحكومــــــة هــــــي دولــــــة لأي الأساســــــیة
 ممارســـــــــــة مـــــــــــن ویمكنهـــــــــــا الدولیـــــــــــة، القانونیـــــــــــة الشخصـــــــــــیة یكســـــــــــبها بمـــــــــــا الدولـــــــــــة، بهـــــــــــذه

   .1الخارجیة لاسیما السیادة اختصاصات

تمـــــارس ســـــلطاتها علـــــى كافـــــة أرجـــــاء  إذ، ي شـــــخص معنـــــوي إقلیمـــــي فریـــــد مـــــن نوعـــــهوهـــــ     
الأشـــــخاص المعنویـــــة العامــــــة فهــــــي الأصـــــل الـــــذي تتفـــــرع منــــــه كافـــــة ، وأقطـــــار حـــــدود الدولـــــة

 .والخاصة

ــــــــانون یأخــــــــذ مصــــــــطلح الد      ــــــــي الق ــــــــى ضــــــــیق ف ــــــــة معن ــــــــي ، الإداريول ــــــــث ینصــــــــرف إل حی
           .عنوي إلي جانب أشخاص معنویة أخرىالسلطات المركزیة بالدولة إذ هي شخص م

، ا فــــــي مــــــدلول القــــــانون الــــــدولي العــــــامر عــــــن المجموعــــــة الوطنیــــــة برمتهــــــبینمــــــا هــــــي تعبّــــــ     
ـــــــي كمـــــــا لهـــــــا مـــــــدلول آ ـــــــى عناصـــــــرخـــــــر ف ـــــــوم عل ـــــــانون الدســـــــتوري یق ـــــــیم: الق ، الشـــــــعب، الإقل

   2.السیاسیة السلطةو 

وهي التي تمنح للأشخاص المعنویة ، الأشخاص المعنویة العامة و أهمهافهي رأس      
أما شخصیتها هي فتستمدها من وجودها دون الحاجة إلي نص قانوني ، الأخرى شخصیتها

  3.یعترف لها بهذه الشخصیة

ـــــةف      ـــــى نشـــــاطهم یمارســـــون الأفـــــراد مـــــن مجموعـــــة هـــــي إذن الدول ـــــیم عل ـــــي إقل  محـــــدد جغراف
 وتشــــــرف الدولــــــة، شــــــؤون یتــــــولى بیــــــنهم فیمــــــا علیــــــه متفــــــق معــــــین سیاســــــي لنظــــــام ویخضــــــعون

ــــــة ــــــى الدول ــــــة واقتصــــــادیة سیاســــــیة أنشــــــطة عل ــــــي واجتماعی ــــــى تهــــــدف الت ــــــدمها إل  وازدهارهــــــا تق

                                                           
1- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9 ین الاطلاع یوم الاثن

  . 03: 04على الساعة  22/05/2017
 – 34ص ، 2002سنة ، عنابة -ر العلوم للنشر والتوزیع دا، التنظیم الإداري –القانون الإداري ، محمد الصغیر بعلي -2

36.  
مـذكرة تخـرج ، 25/02/2008المـؤرخ فـي  08/09الحجز التنفیذي على الأمـلاك العقاریـة وفـق القـانون رقـم ، السعید قشاشطة 3

 –جامعــة الشــهید حمــه لخضــر، قــانون عقــاري: تخصــص –تــدخل ضــمن متطلبــات الحصــول علــى شــهادة الماســتر فــي الحقــوق 
  . 22ص ، 2014/2015: السنة الجامعیة، الوادي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق
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 وان، الــــــدول مــــــن كبیـــــرة مجموعــــــة إلـــــى العــــــالم وینقســــــم فیهـــــا، الأفــــــراد حیـــــاة مســــــتوى وتحســـــین
 1.السیاسیة وأنظمتها أشكالها اختلفت

 :أركان الدولة  - 2

ــــةی :الشــــعب  -أ  الــــذي یتكــــون مــــن ، مثــــل الــــركن الأول لقیــــام الدولــــة فــــي وجــــود شــــعب الدول
بــــــدونهم لا ، جماعـــــة الســــــكان الـــــذین یتوافقــــــون علـــــى العــــــیش معـــــا فــــــي تـــــرابط وانســــــجام

ــــة ــــول بوجــــود الدول ــــوم ، نســــتطیع الق ولا یشــــترط وجــــود عــــدد معــــین مــــن الســــكان حتــــى تق
 .الدولة

ـــــي وجـــــود مجموعـــــة مترابطـــــة مـــــن  :الإقلـــــیم  -ب  ـــــةلا یكف ـــــام دولـــــة معین ـــــاس لقی إذ لابـــــد ، الن
مـــــــن وجـــــــود بقعـــــــة محـــــــددة مـــــــن الأرض یســـــــتقرون علیهـــــــا ویمارســـــــون نشـــــــاطهم فوقهـــــــا 

 .وهذا ما یطلق علیه بالإقلیم، بشكل دائم حتى یمكن أن تتكون تلك الدولة

یلـــــزم أن تنشـــــأ ، معـــــینبعـــــد تواجـــــد الشـــــعب فـــــوق إقلـــــیم جغرافـــــي  :الســـــلطة السیاســـــیة  -ج 
والإشـــــراف علیـــــه ورعایـــــة مصـــــالحه وإدارة ، هیئـــــة تتـــــولى ممارســـــة الســـــلطة لحكـــــم الشـــــعب

 .وتنظیم استغلال ثرواته، الإقلیم وحمایته وتعمیره

وإنمــــــــا یجــــــــب أن تبســــــــط ، ولا یشـــــــترط أن تتخــــــــذ هــــــــذه الهیئـــــــة الحاكمــــــــة شــــــــكلا معینـــــــا  
، ســـــلطة أخـــــرى منافســـــة لهـــــا یســـــمح بوجـــــود ســـــلطاتها علـــــى الإقلـــــیم الـــــذي تحكمـــــه بمـــــا لا

فكثیـــــــرا مـــــــا تبســـــــط ، كمـــــــا یمكـــــــن أن تمـــــــارس الدولـــــــة ســـــــلطتها برضـــــــاء مجمـــــــوع الشـــــــعب
ــــوة والــــردعال ــــق الق ــــورات أو الانقــــلاب أو ، حكومــــة ســــلطتها عــــن طری ــــي حــــالات الث كمــــا ف

  .عند حدوث حرب أهلیة

ــــــة هــــــي صــــــاحبة الســــــلطة ومالكتهــــــا    ــــــق ، فالدول فــــــي حــــــین تتــــــولى الحكومــــــة عــــــن طری
      .  2ممارسة هذه السلطة بالنیابة عن الدولةأعضاءها 

  
 

                                                           
1- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9  الاطلاع یوم الاثنین

  . 03: 10على الساعة  22/05/2017
  . 23 -18، مرجع سابق، میلود دیدان 2
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    :الولایــــــــــة/ ثانیا

ــــــــــة -1 ــــــــــذة عــــــــــن الولای تعــــــــــرض نظــــــــــام الولایــــــــــة التــــــــــي كــــــــــان یطلــــــــــق علیهــــــــــا اســــــــــم  :نب
إلــــــــــــي عــــــــــــدة إصــــــــــــلاحات قبــــــــــــل الإعــــــــــــلان عــــــــــــن الإصــــــــــــلاح العــــــــــــام بموجــــــــــــب  ةالمحافظــــــــــــ
ومـــــــــــــن هـــــــــــــذه التجـــــــــــــارب إنشـــــــــــــاء المحافظـــــــــــــات النموذجیـــــــــــــة بموجـــــــــــــب ، 38 – 69الأمـــــــــــــر 

وطبــــــــــــــق هــــــــــــــذا النظــــــــــــــام ، المتعلــــــــــــــق بالمحافظــــــــــــــات النموذجیــــــــــــــة 23/12/1963المرســــــــــــــوم 
، تلمســـــــــــان، القبائـــــــــــل الكبـــــــــــرى، الســـــــــــاورة، اتالواحـــــــــــ، عنابـــــــــــة: المحافظـــــــــــات التالیـــــــــــة علـــــــــــى

  .باتنة

 02 المـــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــي ثـــــــــــــــم رفـــــــــــــــع المشـــــــــــــــرع مـــــــــــــــن عـــــــــــــــدد الولایـــــــــــــــات بمقتضـــــــــــــــى الأمـــــــــــــــر 
 23/05/1969المـــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــي  69-38ثـــــــــــــــــم صـــــــــــــــــدر الأمـــــــــــــــــر رقـــــــــــــــــم ، 1974یولیـــــــــــــــــو

ــــــــــة الصــــــــــادر  ــــــــــاق الولای ــــــــــة لمیث ــــــــــر الترجمــــــــــة القانونی ــــــــــذي یعتب ــــــــــة ال ــــــــــانون الولای المتضــــــــــمن ق
  . 26/03/1969في 

ــــــــم تعــــــــدیل      عــــــــدة مــــــــرات مــــــــن بینهــــــــا التعــــــــدیل الــــــــذي تــــــــم  38 -69رقــــــــم الأمــــــــر ولقــــــــد ت
یتعلـــــــــــــق هـــــــــــــذا التعـــــــــــــدیل  23/11/1976المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي  86-76بموجـــــــــــــب الأمـــــــــــــر رقـــــــــــــم 

كمـــــــــــا تـــــــــــم تعدیلـــــــــــه بموجـــــــــــب ، بالنظـــــــــــام التـــــــــــأدیبي لأعضـــــــــــاء المجلـــــــــــس الشـــــــــــعبي الـــــــــــولائي
ــــــــــــــــــذي مــــــــــــــــــنح للمجــــــــــــــــــالس  14/02/1981المــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــي  02-81القــــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــــم  ال

ــــــــــدة ــــــــــة صــــــــــلاحیات جدی ــــــــــم  ،الشــــــــــعبیة الولائی ــــــــــانون رق ــــــــــه بموجــــــــــب الق ــــــــــم تعدیل -80كمــــــــــا ت
 07-12نون رقـــــــــــــــم وصـــــــــــــــولا إلـــــــــــــــي صـــــــــــــــدور القـــــــــــــــا 25/10/19801المـــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــي  08

الولایـــــــــــة هـــــــــــي :" طبقــــــــــا للمـــــــــــادة الأولـــــــــــى منـــــــــــهالمتعلــــــــــق بالولایـــــــــــة  الـــــــــــذي عـــــــــــرف الولایـــــــــــة 
ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــة للدول ــــــــــــــــع بالشخصــــــــــــــــیة ا، الجماعــــــــــــــــة الإقلیمی ــــــــــــــــة وتتمت ــــــــــــــــة والذمــــــــــــــــة المالی لمعنوی

  .المستقلة

وهــــــــي أیضــــــــا الــــــــدائرة الإداریـــــــــة غیــــــــر الممركــــــــزة للدولــــــــة وتشـــــــــكل بهــــــــذه الصــــــــفة فضـــــــــاء    
ــــــــــــــ ــــــــــــــذ السیاســــــــــــــات العمومی ــــــــــــــین الجماعــــــــــــــات الإقلیمیــــــــــــــةلتنفی  ة التضــــــــــــــامنیة والتشــــــــــــــاوریة ب

  .والدولة
                                                           

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون ، الجزائري الإداريمدى فاعلیة دور الجماعات المحلیة في ظل التنظیم ، علي محمد -1
  .26 –24ص ، 2012- 2011السنة الجامعیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،یدابكر بلق أبوجامعة ، المحلیة الإدارة
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ـــــــــــــــــیم والتنمیـــــــــــــــــة الاقتصـــــــــــــــــادیة       ـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي إدارة وتهیئـــــــــــــــــة الإقل وتســـــــــــــــــاهم مـــــــــــــــــع الدول
والاجتماعیـــــــــــــة والثقافیـــــــــــــة وحمایـــــــــــــة البیئـــــــــــــة وكـــــــــــــذا حمایـــــــــــــة وترقیـــــــــــــة وتحســـــــــــــین الإطـــــــــــــار 

  .1... " المعیشي للمواطنین

ــــــــــــة (یــــــــــــتم إنشــــــــــــاء الأشــــــــــــخاص المعنویــــــــــــة الإقلیمیــــــــــــة       بقــــــــــــانون مــــــــــــن  )البلدیــــــــــــة، الولای
  .2من الدستور 10فقرة  122السلطة التشریعیة إعمالا للمادة 

إذ تمــــــــــارس صــــــــــلاحیاتها داخــــــــــل حیــــــــــز جغرافــــــــــي ، فهــــــــــي شــــــــــخص معنــــــــــوي إقلیمــــــــــي      
  .3یضم أحد مناطق أو أجزاء الدولة

 :أجهزة وهیئات الولایة  -2
ــــــــــــي       ــــــــــــم  2المــــــــــــادة جــــــــــــاء ف ــــــــــــانون رق ــــــــــــ 07-12مــــــــــــن الق ــــــــــــة المتعل للولایــــــــــــة " ق بالولای

  : هیئتان هما
للولایـــــة مجلـــــس منتخـــــب عـــــن "  منـــــه 12حیـــــث تـــــنص المـــــادة  :المجلـــــس الشـــــعبي الـــــولائي-أ

  ". وهو هیئة المداولة في الولایة، طریق الاقتراع العام ویدعى المجلس الشعبي الولائي

ـــــــولائي حیـــــــث یعـــــــد    ـــــــس الشـــــــعبي ال ـــــــداخلي ویصـــــــادق علیـــــــه المجل ویحـــــــددالنظام ، نظامـــــــه ال
 07-12مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم  13الـــــــداخلي النمـــــــوذجي للمجلـــــــس عـــــــن طریـــــــق التنظـــــــیم المـــــــادة 

مــــــدة كــــــل دورة منهــــــا خمســــــة ، عادیــــــة فــــــي الســــــنةدورات  )4(ویعقــــــد أربــــــع ، المتعلــــــق بالولایــــــة
تمـــــع فـــــي كمــــا یمكـــــن لـــــه أن یج، مـــــن قـــــانون الولایـــــة14المــــادة  یومـــــا علـــــى الأكثـــــر )15(عشــــر

كمــــــا ، أو بطلـــــب مـــــن الـــــوالي ،أعضـــــائه )1/3(دورة غیـــــر عادیـــــة بطلـــــب مـــــن رئیســـــه أو ثلــــــث
، یجتمـــــــع المجلـــــــس الشـــــــعبي الـــــــولائي بقـــــــوة القـــــــانون فـــــــي حالـــــــة كارثـــــــة طبیعیـــــــة أو تكنولوجیـــــــة

  .من نفس القانون 15المادة  ویختم دورته غیر العادیة باستنفاد جدول أعماله

ــــــــــــالوال-ب المتعلـــــــــــق بالولایـــــــــــة  07-12مـــــــــــن القـــــــــــانون رقـــــــــــم  110نصـــــــــــت المـــــــــــادة  :يــــــــــ
 ".وهو مفوض الحكومة ، الوالي ممثل الدولة على مستوى الولایة" على

                                                           
   .29/02/2012، الصادرة بتاریخ 12المتعلق بالولایة، ج ر عدد ، 21/02/2012المؤرخ في  07- 12القانون رقم  -1
   .مرجع سابق، المعدل 1996دستور  -2
  .36ص ، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي -3
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ــــــــــــه المــــــــــــادة       ــــــــــــوالي صــــــــــــلاحیات واســــــــــــعة مــــــــــــن بینهــــــــــــا مانصــــــــــــت علی مــــــــــــن  102ولل
یســــــــــــهر الــــــــــــوالي علــــــــــــى نشــــــــــــر مــــــــــــداولات "  المتعلــــــــــــق بالولایــــــــــــة  07-12القــــــــــــانون رقــــــــــــم 

  ."  المجلس الشعبي الولائي وتنفیذها
یســـــــــــهر الـــــــــــوالي علـــــــــــى تنفیـــــــــــذ القـــــــــــوانین والتنظیمـــــــــــات وعلـــــــــــى احتـــــــــــرام  113المـــــــــــادة      

  ."رموز الدولة وشعاراتها على إقلیم الولایة 
ــــــــــوالي مســــــــــؤول"  114المــــــــــادة      ــــــــــى النظــــــــــام العــــــــــام والســــــــــلامة  ال ــــــــــى المحافظــــــــــة عل عل

  .1"والسكینة العامة 

   :البلدیــــــــة/ ثالثا 

ـــــة -1 ـــــذة عـــــن البلدی ـــــم ، لقـــــد ورثـــــت الجزائـــــر التنظـــــیم الإداري عـــــن العهـــــد الاســـــتعماري :نب ث
ـــــــت علیـــــــه إصـــــــلاحات بعـــــــد صـــــــدور میثـــــــاق البلدیـــــــة فـــــــي أوت  ـــــــه 1966أدخل تـــــــم  وتطبیقـــــــا ل

  .1967إصدار قانون البلدیة في 

ـــــــدة مـــــــابین     ـــــــرة الممت ـــــــي الفت ـــــــدا واضـــــــحا  1967و 1962فف ـــــــا جدی ـــــــم نشـــــــهد تنظیمـــــــا إداری ل
ـــــا نظـــــرا للظـــــروف الاقتصـــــادیة والسیاســـــیة ا ـــــي بلادن ـــــة ف ـــــات المحلی ـــــي اتســـــمت للهیئ لصـــــعبة الت

صــــــدر أول قــــــانون خــــــاص بتنظــــــیم البلــــــدیات التــــــي هــــــي  1967ففــــــي ســــــنة  ،بهــــــا هــــــذه الفتــــــرة
  .محلیة الجزائریةبناء الإدارة ال الخلیة الأساسیة في

فتبنـــــــــــى مجلـــــــــــس الثـــــــــــورة قـــــــــــرارا حـــــــــــول الإصـــــــــــلاح ومیثـــــــــــاق بلـــــــــــدي واقـــــــــــره نهائیـــــــــــا فـــــــــــي    
وأجریــــــــت أول انتخابــــــــات ، 24- 67وصــــــــدر القــــــــانون بموجــــــــب الأمــــــــر رقــــــــم  04/10/1966

 24 -67والحقیقـــــــــة أن الأمـــــــــر رقـــــــــم ، 05/02/1967بلدیـــــــــة فـــــــــي الجزائـــــــــر المســـــــــتقلة فـــــــــي 
كل أســـــــاس التنظـــــــیم البلــــــــدي ون البلدیـــــــة یشــــــــوالمتضــــــــمن لقـــــــان 18/01/1967الصـــــــادر فـــــــي 

  .بالجزائر

وتــــم تخفــــیض عــــدد البلــــدیات عــــن طریــــق دمــــج عــــدة بلــــدیات معــــا تســــهیلا لإمكانیــــة إدارتهــــا    
  .  1500بلدیة بعدما كان  687عددها  فأصبح وتسییرها

                                                           
 .مرجع سابق، المتعلق بالولایة، 07- 12 :القانون رقم -1
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وبعــــد ذلــــك تــــم تعــــدیلهما فــــي ســــنة ، 1969 وتطبیقــــا لــــه تــــم إصــــدار قــــانون الولایــــة فــــي مــــاي   
  .1990لدیة وقانون الولایة في سنة قانون الب صدرإلي أن ، 1981

هي الشخص المعنوي الإقلیمي القاعدي في الإدارة الجزائریة حیث تقسم الولایة إلي فالبلدیة     
المتضمن  08 –90م عدة بلدیات تمارس صلاحیاتها داخل حدودها الإقلیمیة طبقا القانون رق

 .1القانون البلدي

ـــــ     ـــــى مـــــن القـــــانون رقـــــموطبقـــــا ل ـــــق بالبلدیـــــة  11/10: نص المـــــادة الأول البلدیـــــة هـــــي " المتعل
وتتمتـــــــــــع بالشخصـــــــــــیة المعنویـــــــــــة والذمـــــــــــة المالیـــــــــــة ، الجماعـــــــــــة الإقلیمیـــــــــــة القاعدیـــــــــــة للدولـــــــــــة

  ".المستقلة

  : جهزة البلدیةهیئات وأ -2

 رجــــــب 20 فــــــي المـــــؤرخ 10-11 رقــــــم القـــــانون مــــــن عشـــــر الخامســــــة المـــــادة لــــــنص طبقـــــا    
 مداولـــــــــة هیئـــــــــة للبلدیـــــــــة بالبلدیـــــــــة، المتعلـــــــــق 2011 ســـــــــنة یونیـــــــــو 22 الموافـــــــــق 1432 عـــــــــام

 المجلــــــس رئــــــیس یرأســــــها تنفیذیــــــة هیئــــــة جانــــــب إلــــــى البلــــــدي الشــــــعبي المجلــــــس فــــــي والمتمثلــــــة
 الشـــــعبي المجلـــــس رئـــــیس ســـــلطة تحـــــت للبلدیـــــة العـــــام الأمـــــین ینشـــــطها وإدارة ،البلـــــدي الشـــــعبي
  .البلدي

  :على البلدیة تتوفر: " 3المادة

  .البلدي الشعبي المجلس: مداولة هیئة -

  .البلدي الشعبي المجلس رئیس یرأسها تنفیذیة هیئة -

  .البلدي الشعبي المجلس رئیس سلطة تحت للبلدیة العام الأمین ینشطها إدارة -

  .2"بهما المعمول التنظیم و التشریع إطار في أعمالها البلدیة الهیئات تمارس

                                                           
ابریل سنة  11لصادرة بتاریخ ا ،15ج ر عدد ، المتعلق بالبلدیة ،1990أفریل  07 :المؤرخ في 08- 90 :القانون رقم -1

1990 .  
  .2011جویلیة  03، الصادرة بتاریخ 37المتعلق بالبلدیة،ج ر عدد ، 22/06/2011 :المؤرخ في 10-11القانون رقم  -2
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  :الفرع الثاني

  الأشخاص المعنویة المرفقیة

ــــــي أي      ــــــى الاختصــــــاص المرفق ــــــي ترتكــــــز فــــــي وجودهــــــا عل وهــــــي الأشــــــخاص المعنویــــــة الت
ــــــل الجامعــــــة  ــــــل بنشــــــاط وموضــــــوع معــــــین مث ــــــیم العــــــالي(التكف ــــــدي، )التعل ــــــل البل ، مؤسســــــة النق

والقواعـــــــد الأساســـــــیة الســـــــاریة المفعـــــــول وتحـــــــدد المبـــــــادئ ، الـــــــخ...، الوكالـــــــة الوطنیـــــــة للطاقـــــــة
ـــــــانون مـــــــن الســـــــلطة التشـــــــریعیة  ـــــــتم إنشـــــــاؤها بالوســـــــیلة والأداة ، علیهـــــــا بموجـــــــب ق ـــــــى أن ی عل

  .القانونیة الملائمة من طرف الجهة المخولة بذلك 

ــــــــي شــــــــتى     ــــــــي إنشــــــــاء وتأســــــــیس مؤسســــــــات عامــــــــة ف ــــــــة إل ــــــــة الدول ــــــــد أدى تطــــــــور وظیف فلق
ســــــواء ، بمــــــا یمكنهــــــا مــــــن أداء مهامهــــــا بفاعلیــــــة أكبــــــر تتمتــــــع بالشخصــــــیة المعنویــــــة، المیــــــادین

  .1)ولائي، بلدي(كانت مؤسسات ذات طابع وطني أو إقلیمي محلي 

لقــــد بــــرز مفهـــــوم المؤسســــة العمومیـــــة فــــي بدایـــــة القــــرن العشـــــرین بشــــكل بســـــیط حیــــث كـــــان    
ــــــذات  ــــــه ال ــــــا )الشخصــــــیة(یعــــــرّف بأن ــــــا أو جغرافی ــــــي تعتمــــــد أساســــــا ترابی ــــــة الوحیــــــدة الت  العمومی

الوظیفیـــــــة أو واعتبـــــــر مـــــــن جانـــــــب الفقـــــــه تجســـــــیدا لمـــــــا اصـــــــطلح علـــــــى تســـــــمیته باللامركزیـــــــة 
  .المرفقیة

  :تعریف المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري/ أولا 

وهنــــــاك عناصــــــر مشــــــتركة لتعریــــــف المؤسســــــات العمومیــــــة أولهــــــا التمتــــــع بالشخصــــــیة ممــــــا    
ــــــي تمكــــــین المؤسســــــة العمومیــــــة مــــــن قــــــدر مــــــن الاســــــتقلا ــــــةیــــــؤدي إل ، لیة العضــــــویة و الوظیفی

وثانیهـــــا التخصـــــص الـــــوظیفي فهـــــي تُحـــــدث لتحقیـــــق أغـــــراض محـــــددة یحـــــددها الـــــنص المنشـــــئ 
ـــــث فیتمثـــــل ، لهـــــا ویتمثـــــل نشـــــاط المؤسســـــة عـــــادة فـــــي ممارســـــة مرفـــــق عـــــام أمـــــا العنصـــــر الثال

فحتـــــــى وان اعتبــــــرت المؤسســـــــة العمومیــــــة هیكـــــــل ، فــــــي الخضـــــــوع لإشــــــراف جماعـــــــة عمومیــــــة
                                                           

  . 37 ص، مرجع سابق ، محمد الصغیر بعلي  -1



 العقارات غیر القابلة للحجز علیھا بحكم القانون                      الأول       الفصل 
 

 22 

قلالیة یضـــــــل خاضـــــــعا لرقابـــــــة وإشـــــــراف الســـــــلطة التـــــــي أحدثتـــــــه أو متخصـــــــص ومتمتـــــــع باســـــــت
  .1الحق بها

هـــــــي كـــــــل مؤسســـــــة عمومیـــــــة تهـــــــدف إذن المؤسســـــــات العمومیـــــــة ذات الصـــــــبغة الإداریـــــــة ف    
تحقیــــق الصــــالح العــــام بعیــــدا عــــن مفهــــوم الــــربح التجــــاري وتخضــــع فــــي رقابتهــــا إلــــى نظــــام إلــــى 

، فیمنــــــع الحجــــــز علــــــى والرقابــــــة فــــــي الصــــــرفن حیــــــث التمــــــوین تســــــییر الأمــــــوال العمومیــــــة مــــــ
  .2أموالها نظرا للهدف الذي تم إنشاؤها من أجله

   :كیفیة إنشاء المؤسسة العمومیة/ ثانیا 

، الإداریـــــــة المكونـــــــة للنظـــــــام الإداريهـــــــذه المؤسســـــــات تعتبـــــــر نـــــــوع مـــــــن أنـــــــواع الأنمـــــــاط ف    
النظـــــــام الإداري أســـــــس للقـــــــانون العـــــــام وتتمتـــــــع بمقومـــــــات و  فهـــــــي أجهـــــــزة أو هیئـــــــات خاضـــــــعة

هــــــذه المؤسســــــات وتنشــــــأ ، هــــــذه المؤسســــــات بالاســــــتقلال المــــــالي والإداريوتتمتــــــع ، اللامركــــــزي
كمــــــا یمكــــــن للولایــــــة ، ا الســــــلطة التشــــــریعیة أو التنفیذیــــــةبشــــــكل عــــــام بواســــــطة قــــــوانین تصــــــدره

مــــن  146فقــــد نصــــت المــــادة  ،3إنشــــاء مثــــل هــــذه المؤسســــات فــــي حــــدود مــــا یســــمح بــــه القــــانون
یمكــــــن للمجلــــــس الشـــــــعبي الــــــولائي أن ینشـــــــئ " المتعلـــــــق بالولایــــــة علـــــــى 07-12القــــــانون رقــــــم 

مؤسســـــــات عمومیـــــــة ولائیـــــــة تتمتـــــــع بالشخصـــــــیة المعنویـــــــة والاســـــــتقلال المـــــــالي قصـــــــد تســـــــییر 
تأخـــــذ المؤسســـــات العمومیـــــة " مـــــن ذات القـــــانون 147وجـــــاء فـــــي المـــــادة " المصـــــالح العمومیـــــة 

شـــــــــــكل مؤسســـــــــــة عمومیـــــــــــة ذات طـــــــــــابع إداري أو مؤسســـــــــــة عمومیـــــــــــة ذات طـــــــــــابع الولائیـــــــــــة 
  على كیفیة إنشاء  148ونصت المادة " صناعي أو تجاري حسب الهدف المرجو منها 

  
                                                           

مناظرة الدخول إلي المرحلة العلیا مراجع لإعداد الاختبار الكتابي في الاختصاص بالنسبة لحاملي  ،لطیفمصطفى بن  -1
ص ، 2007سنة ، الجمهوریة التونسیة، المؤسسات الإداریة والقانون الإداري: 02المحور  –القانون، الشهادة الوطنیة لمهندس

96 – 97. 
  .91ص ، 2014سنة ، الجزائر، طبعة أولى، دار جسور، الوافي في طرق التنفیذ، یخلفین یاس -2
 .23  – 22 ص ،مرجع سابق، السعید قشاشطة 3
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تحـــــــدث المؤسســـــــات العمومیـــــــة الولائیـــــــة بموجـــــــب مداولـــــــة مـــــــن :" المؤسســـــــة العمومیـــــــة بقولهـــــــا
  .1..."من هذا القانون 54طبقا لأحكام المادة  المجلس الشعبي الولائي

ــــــد نصــــــت المــــــادة كــــــذلك الشــــــأن بالنســــــبة للبلدیــــــة      ــــــانون  153فق المتعلــــــق  11/10مــــــن الق
یمكـــــــــن للبلدیـــــــــة أن تنشـــــــــئ مؤسســـــــــات عمومیـــــــــة بلدیـــــــــة تتمتـــــــــع بالشخصـــــــــیة "علـــــــــى  بالبلدیـــــــــة

 154ادة كمــــــا نصــــــت المــــــ". المعنویــــــة والذمــــــة المالیــــــة المســــــتقلة مــــــن أجــــــل تســــــییر مصــــــالحها
تكــــــون المؤسســــــات العمومیــــــة البلدیــــــة ذات طـــــــابع إداري أو :" أنــــــواع هــــــذه المؤسســــــات بقولهــــــا

ـــــــــة البلدیـــــــــة ذات الطـــــــــابع  ـــــــــى المؤسســـــــــة العمومی ذات طـــــــــابع صـــــــــناعي وتجـــــــــاري ویجـــــــــب عل
ـــــــین إیراداتهـــــــا ونفقاتهـــــــا ـــــــوازن ب تحـــــــدد قواعـــــــد تنظـــــــیم المؤسســـــــات ، الصـــــــناعي والتجـــــــاري أن ت

  .2"ریق التنظیمالعمومیة البلدیة وسیرها عن ط
  

  :المطلب الثاني
  

  العامة شخاص المعنویةللأ المملوكةوالخاصة العامة العقارات 

الأمــــــلاك الوطنیــــــة یحــــــددها  " فــــــإن 2016دســــــتوري لســــــنة مــــــن التعــــــدیل ال 20لمــــــادة وفقــــــا ل   
، والولایـــــة، تملكهـــــا كـــــل مـــــن الدولـــــة وتتكـــــون مـــــن الأمـــــلاك العمومیـــــة والخاصـــــة التـــــي، القـــــانون
  .3..."والبلدیة

  

  

                                                           
 .مرجع سابق، المتعلق بالولایة، 07-12القانون رقم  1
  .مرجع سابق، المتعلق بالبلدیة ، 10-11القانون رقم  -2
: المؤرخة في 14: الجریدة الرسمیة رقم –الدستوريالمتضمن التعدیل ، 06/03/2016: المؤرخ في 01–16القانون رقم  -3

07/03/2016.  
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   :الفرع الأول

  العامة شخاص المعنویةللأ العامة المملوكةالعقارات 

   :أنواع العقارات العامة/ أولا 

  :ةـــــطبیعی  - 1

ــــــل شــــــواطئ    ــــــة العمومیــــــة إمــــــا طبیعیــــــة مث البحــــــر  تكــــــون العقــــــارات التابعــــــة للملكیــــــة الوطنی
ـــــاه والمـــــواد  ـــــة ومجـــــاري المی ـــــة الســـــطحیة والجوفی ـــــخإ...الطبیعی ـــــص المـــــادة  ل مـــــن  15حســـــب ن

  .1ملاك الوطنیةقانون الأ

  :اصطناعیة – 2

والمـــــــــوانئ والمطـــــــــارات والمبـــــــــاني مثـــــــــل الســـــــــكك الحدیدیـــــــــة اصـــــــــطناعیة وهنـــــــــاك عقـــــــــارات    
  .من نفس القانون 162حسب نص المادة إلخ ...العمومیة والطرق والآثار والحدائق 

                                                           
  :تشتمل الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة خصوصا على ما یأتي: 15المادة  1-

مجـاري المیـاه ورقـاق المجـاري الجافـة، وكـذلك الجـزر  - طرح البحر ومحاسـره - المیاه البحریة الداخلیة - وباطنه قعر البحر الإقلیمي - شواطئ البحر -
  ا القانون المتضمن قانون المیاهالتي تتكون داخل رقابة المجاري والبحیرات والمساحات المائیة الاخرى أو المجالات الموجودة ضمن حدودها كما یعرفه

تمثلـة فـي المـوارد المائیـة بمختلـف أنواعهـا، والمحروقـات السـائلة منهـا والغازیـة الثـروات والمـوارد الطبیعیـة السـطحیة الجوفیـة الم -المجال الجوي الإقلیمـي -
وات الغابیـة الواقعـة والثروات المعدنیة، الطاقویة والحدیدیة والمعادن الأخرى أو المنتوجات المستخرجة من المناجم والمحاجر والثـروات البحریـة، وكـذلك الثـر 

أو الجــرف القــاري والمنــاطق البحریــة الخاضــعة للســیادة الجزائریــة أو /لتــراب الــوطني فــي ســطحه أو فــي جوفــه وفــي كامــل المجــالات البریــة والبحریــة مــن ا
  .لسلطتها القضائیة

  :تشتمل الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة خصوصا على ما یأتي: 16 المادة 2-

  الأراضي المعزولة اصطناعیا عن تأثیر الأمواج  -
  بعها الضروریة لاستغلالهاالسكك الحدیدیة وتوا -
  الموانئ المدنیة والعسكریة وتوابعها لحركة المرور البحریة -
  ة المخصصة لفائدة الملاحة الجویةالمواني الجویة والمطارات المدنیة والعسكریة وتوابعها المبنیة أو غیر المبنی -
  الطرق العادیة والسریعة وتوابعها -
  ا المنجزة لغرض المنفعة العمومیةالأخرى وتوابعه المنشآت الفنیة الكبرى والمنشآت -
  الآثار العمومیة والمتاحف والأماكن الأثریة  -
  الحدائق المهیأة -
  البساتین العمومیة  -
  الأعمال الفنیة ومجموعات التحف المصنفة  -
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العقـــــارات ســـــواء كانـــــت طبیعیـــــة أو اصـــــطناعیة غیـــــر قابلـــــة للحجـــــز وهـــــذا مـــــا وتكـــــون هـــــذه    
حیـــــث  2008 المعـــــدل فـــــي 30-90مـــــن القـــــانون  1فقـــــرة  4صـــــراحة المـــــادة بكـــــل جـــــاءت بـــــه 

ـــــة للتصـــــرف فیهـــــا " تـــــنص   1..."ولا للتقـــــادم ولا للحجـــــز الأمـــــلاك الوطنیـــــة العمومیـــــة غیـــــر قابل
ــــــذي جــــــاءتوهــــــو نفــــــس  ــــــه الحكــــــم ال ــــــة جــــــراءات مــــــن قــــــانون الإ 1فقــــــرة  636المــــــادة  ب المدنی

ــــــــىوالإ ــــــــى عــــــــدم جــــــــواز الحجــــــــز عل ــــــــة عل ــــــــةالأمــــــــوال ا ":داری أو الجماعــــــــات ، لمملوكــــــــة للدول
مـــــــا لـــــــم یـــــــنص القـــــــانون علـــــــى  ،ات العمومیـــــــة ذات الصـــــــبغة الإداریـــــــةأو المؤسســـــــ، قلیمیـــــــةالإ

للحجـــــز عـــــن أن الأمـــــلاك الوطنیـــــة الخاصـــــة قابلـــــة وقـــــد نفهـــــم مـــــن هـــــذا الـــــنص ، "خـــــلاف ذلـــــك
  ".الاستنتاج بمفهوم المخالفة" ة طریق تطبیق قاعد

المتضــــــــمن قــــــــانون  30-90: رقــــــــممــــــــن القــــــــانون  2فقــــــــرة  4 لكــــــــن بــــــــالرجوع إلــــــــي المــــــــادة   
ـــــم الأمـــــلاك الوطنیـــــة  ـــــوارد بموجـــــب القـــــانون رق المـــــذكورین أعـــــلاه  14-08وخاصـــــة التعـــــدیل ال

  ."للتقادم ولا للحجزملاك الوطنیة الخاصة غیر قابلة الأ"  :على تنص فإنها 

ق إ م إ التــــــي قــــــدمت مــــــن  636الصــــــیاغة الأولــــــى لــــــنص المــــــادة شــــــارة إلــــــي أن تجــــــدر الإ   
ــــــى الأطــــــرف الحكومــــــة للبرل ــــــت تتضــــــمن حظــــــر الحجــــــز عل مــــــوال العامــــــة والخاصــــــة مــــــان كان

غیــــــر أن لجنــــــة ، ات العمومیــــــة ذات الصــــــبغة الإداریــــــةوالمؤسســــــللدولــــــة والجماعــــــات الإقلیمیــــــة 
تعــــدیل وذلــــك الشــــؤون القانونیــــة والإداریــــة والحریــــات بالبرلمــــان أدخلــــت علــــى مضــــمون المــــادة 

 04ظنـــــا منهــــا أن هـــــذا الحـــــذف جـــــاء تماشــــیا مـــــع أحكـــــام المـــــادة " أو خاصـــــة " بحــــذف عبـــــارة 
لكنهــــــا لــــــم تنتبــــــه  01/12/1990: رخ فــــــيؤ المــــــ 90/30مــــــن قــــــانون الأمــــــلاك الوطنیــــــة رقــــــم 

                                                                                                                                                                                           
  المنشآت الأساسیة الثقافیة والریاضیة  -
  المحفوظات الوطنیة  -
  حقوق التألیف وحقوق الملكیة الثقافیة الآیلة إلى الأملاك الوطنیة العمومیة  -
  لإنجاز مرفق عام المباني العمومیة التي تأوي المؤسسات الوطنیة وكذلك العمارات الإداریة المصممة أو المهیأة -
  .المنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحمایة التراب الوطني برا و بحرا و جوا -

نون الإجراءات الحجز التنفیذي على العقارات والحقوق العینیة العقاریة المشهرة وغیر المشهرة على ضوء قا، یل خماجنب -1
نة عشر  الدفعة الثام، الجزائر، المدرسة العلیا للقضاء، نیل إجازة المدرسة العلیا للقضاءمذكرة التخرج ل، المدنیة والإداریة

 07 -06ص  ، 2010 – 2007
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إلـــــي  والـــــذي أضـــــاف 14-08بموجــــب القـــــانون رقـــــم  04ي ورد علـــــى المـــــادة الـــــذلــــي التعـــــدیل إ
  .1مبدأ عدم جواز الحجز حظر حجز الأملاك الوطنیة الخاصة

     :اص المعنویةعلى العقارات العامة المملوكة للأشخأسباب منع الحجز / ثانیا   

ــــة العامــــة المــــذكورة فــــي الفقــــرة یعــــود        ــــى أمــــوال الأشــــخاص المعنوی ســــبب منــــع الحجــــز عل
یرجــــــــع إلــــــــي مــــــــن قــــــــانون الأمــــــــلاك الوطنیــــــــة  4إ والمــــــــادة ق إ م  636الأولــــــــى مــــــــن المــــــــادة 

أن و إذ أن الأمـــــــــوال مخصصـــــــــة للمنفعـــــــــة العامـــــــــة ، بیعتهـــــــــا وطبیعـــــــــة المـــــــــدین المالـــــــــك لهـــــــــاط
  .2اداضطر و المرفق العام بانتظام حجزها یتعارض مع سیر 

ا أو تملكهــــــا بالتقــــــادم بمضــــــي فهــــــذه الأمــــــوال لا یجــــــوز التصــــــرف فیهــــــا أو الحجــــــز علیهــــــ     
أي أن یكــــــون المــــــال ، مــــــا إذن هــــــو تحقیقــــــه للمنفعــــــة العامــــــةفشــــــرط اعتبــــــار المــــــال عا، المــــــدة

ـــــة مخصصـــــا لخدمـــــة الجمهـــــور مباشـــــرة أو وقـــــد یحـــــدث أن ، لخدمـــــة المرافـــــق العامـــــة فـــــي الدول
ــــد المــــال صــــفته الع ــــنفس ایفق ــــي خصــــص امــــة بانتهــــاء تخصیصــــه للمنفعــــة العامــــة ب ــــة الت لطریق

ـــــــــع العـــــــــام ـــــــــرار وزاريأي ، بهـــــــــا للنف ـــــــــانون أو بمرســـــــــوم أو بق ـــــــــذي ، بق أو بانتهـــــــــاء الغـــــــــرض ال
  .صت من أجله تلك الأموال العامة وهنا یمكن الحجز علیهاخص

وعــــــدم الحجــــــز علــــــى الأمــــــوال اللازمــــــة لســــــیر المرفــــــق العــــــام مشــــــروط بــــــأن یكــــــون مــــــن       
ـــــق العـــــام ـــــل ســـــیر المرف ـــــة   3،شـــــأن الحجـــــز تعطی ـــــة ومجموعاتهـــــا المحلی ـــــرض كمـــــا أن الدول یفت

ــــى أن المشــــرع أوجــــد  فضــــلا ،فیهــــا الیســــار ــــه فــــي وســــیلة أخــــرى للــــدائعل ن للحصــــول علــــى حق
ــــــــم ــــــــذي یحــــــــدد  024 -91: القــــــــانون رق ــــــــى ال بعــــــــض أحكــــــــام القواعــــــــد الخاصــــــــة المطبقــــــــة عل

علـــــى أنـــــه  صحیـــــث نـــــ ،5مـــــن ق إ م إ  986والـــــذي أحـــــال الیـــــه المشـــــرع فـــــي المـــــادة  القضـــــاء
دون وفـــــاء یـــــتم ســـــحب مبلـــــغ الـــــدین مـــــن نقضـــــاء أربعـــــة أشـــــهر مـــــن تـــــاریخ تبلیـــــغ الحكـــــم عنـــــد ا

                                                           
نون الإجراءات المدنیة المتضمن قا 2008فیفري  25المؤرخ في  08/09طرق التنفیذ وفقا للقانون رقم ، باشا عمرحمدي  -1

  .191ص ، 2013طبعة ، ر الخلدونیةدا، والإداریة
  . 192ص  ،المرجع السابق ،08/09طرق التنفیذ وفقا للقانون رقم  ،حمدي باشا عمر -2
 .51ص ، ب س ن، الجزائر –عین ملیلة ، دار الهدى، طرق التنفیذ، صقرربي الشحط عبد القادر و نبیل الع -3
ج  ،صة المطبقة على بعض أحكام القضاءالمتعلق بتحدید القواعد الخا، 08/01/1991المؤرخ في  02-91 :القانون رقم -4

  .24ص ، 09/01/1990صادرة بتاریخ  2ر عدد 
 .نفس الصفحة، نفس المرجع ،حمدي باشا عمر -5
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قبــــل صــــدور هــــذا ف، حســــابات الهیئــــة المحكــــوم علیهــــا بموجــــب أمــــر مــــن أمــــین الخزینــــة للولایــــة
ــــــانون  ــــــذ الجالق ــــــدائن مباشــــــرة التنفی ــــــم یكــــــن بإمكــــــان ال ــــــري و ل ــــــه مــــــن ممتلكــــــات اب ســــــتعادة حقوق

ــــــــة لســــــــنة مــــــــن قــــــــانون الإجــــــــراءات  7طبقــــــــا للمــــــــادة العــــــــام أشــــــــخاص القــــــــانون   1966المدنی
  .والإداریة الإجراءات المدنیةمن قانون  800المحددة في المادة و 

ســــــواء كانــــــت الأمــــــوال المطلــــــوب التنفیــــــذ  المعنویــــــة العامــــــةفــــــأموال الدولــــــة والأشــــــخاص       
ـــــولا لا یمكـــــن الحجـــــز  ـــــارا أو منق ـــــت عق علیهـــــا مـــــن الممتلكـــــات العامـــــة أو الخاصـــــة وســـــواء كان

مــــــن  إخراجهــــــالا یمكــــــن  لأنــــــهكمــــــا أنــــــه غیــــــر منــــــتج ، یعطــــــل الانتفــــــاع بهــــــافــــــالحجز  1،علیهــــــا
         .2المحكمة من تلقاء نفسها تقضي بهمن النظام العام وهذا المنع ، نطاق الملك العام

ـــــــارات التابعـــــــة للأمـــــــلاك       ـــــــذ لأن الهـــــــدف مـــــــن عـــــــدم قابلیـــــــة العق ـــــــة العمومیـــــــة للتنفی الوطنی
أن و ، ومالیــــــة مــــــن جهــــــة ؤدي وظیفــــــة امتلاكیــــــهعلیهــــــا وحجزهــــــا یعــــــود أساســــــا إلــــــي أنهــــــا لا تــــــ

الذمــــــــة المالیــــــــة للدولــــــــة والجماعــــــــات المحلیــــــــة یفتــــــــرض فیهــــــــا المــــــــلاءة وبالتــــــــالي لا یتصــــــــور 
  .من جهة أخرىالوصول الي مرحلة التنفیذ الجبري على عقاراتها 

أموالهــــــــا حمایــــــــة متمیــــــــزة مــــــــن حیــــــــث عــــــــدم بســــــــط المشــــــــرع علــــــــى أمــــــــلاك الإدارة و  ولقـــــــد     
عــــــاتق الإدارة تأسیســــــا علــــــى افتــــــراض للوفــــــاء بالــــــدیون الواقعــــــة علــــــى إمكانیــــــة الحجــــــز علیهــــــا 

زاماتهــــــا دون ضــــــغط أو قــــــادرة علــــــى تنفیــــــذ التمــــــلاءة الأشــــــخاص المعنویــــــة العامــــــة باعتبارهــــــا 
غیــــــــر أن ، مراریة المرفــــــــق العــــــــام مــــــــن جهــــــــة أخــــــــرىوضــــــــمان مبــــــــدأ اســــــــت، إكــــــــراه مــــــــن جهــــــــة

تكمــــــن فــــــي فــــــرض تنفیــــــذ الأحكــــــام والقــــــرارات دارة صــــــداقیة القضــــــاء فــــــي مواجهــــــة ســــــلطة الإم
ــــــیهم الإوالأوامــــــر ا ــــــى تنفیــــــذ مــــــا لقضــــــائیة وحمــــــل الجمیــــــع بمــــــا ف ــــــهدارة عل تطبیقــــــا  3یقضــــــى ب
الصــــــادر عـــــــن المحكمـــــــة وهــــــو مـــــــا تضــــــمنه القـــــــرار ، المــــــذكور أعـــــــلاه 02-91رقـــــــم للقــــــانون 

مـــــــن المقـــــــرر قانونـــــــا أنـــــــه یمكـــــــن للمتقاضـــــــین المســـــــتفیدین " : 1993-04-11بتـــــــاریخ  العلیـــــــا
المؤسســـــات العمومیـــــة المحلیـــــة و مـــــن أحكـــــام القضـــــاء التـــــي تتضـــــمن إدانـــــة الدولـــــة والجماعـــــات 

                                                           
أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق تخصص ، طرق التنفیذ من الناحیة المدنیة ، بوصري بلقاسم محمد -1

، 2014/2015: السنة الجامعیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، عقود ومسؤولیة
  .30ص 

   37ص، 2001طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، لإجراءات المدنیة الجزائريطرق التنفیذ في قانون ا، محمد حسنین -2
 07ص  ،المرجع السابق، نبیل خماج -3
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ة العمومیــــة التـــــي یقــــع فیهـــــا داري أن یحصــــلوا علـــــى مبلــــغ الـــــدیون لــــدى الخزینـــــذات الطــــابع الإ
  .1" ...موطنهم

ــــــى مــــــواد القــــــانونفمــــــن خــــــلا      ــــــم ل الاطــــــلاع عل ــــــأن  02-91: رق الــــــدائن صــــــفة یتضــــــح ب
لیســـــت محـــــلا للاعتبـــــار أو مقیاســـــا لتطبیـــــق أحكامـــــه إنمـــــا كـــــل العنایـــــة موجهـــــة لصـــــفة المـــــدین 

إلا إذا كــــــــان الــــــــدائن فــــــــي مواجهــــــــة أحــــــــد  02-91: بحیــــــــث لا یمكــــــــن العمــــــــل بالقــــــــانون رقــــــــم
   2.الأشخاص المعنویة العامة

  : الثاني الفرع

  عامةال المعنویةشخاص الخاصة المملوكة للأالعقارات 
  عدم قابلیة الحجز علیها كأصل عام / أولا

أما الأملاك الوطنیة  "... تنص  ملاك الوطنیة التيمن قانون الأ 3باستقراء المادة      
یة فتمثل الأخرى غیر المصنفة ضمن الأملاك العمومیة والتي تؤدي وظیفة امتلاك ومال

ي تلك العقارات التي التابعة للملكیة الوطنیة الخاصة هفالعقارات ، 3"الأملاك الوطنیة الخاصة 
  .ومالیة یةمتلاكاتؤدي وظیفة 

ــــــي المــــــادإوبــــــالرجوع      ــــــة مــــــن قــــــانون الأ 2فقــــــرة  4ة ل مــــــلاك الوطنیــــــة فــــــإن الأمــــــلاك المعدل
والهـــــدف مـــــن عـــــدم قابلیتهـــــا ، غیـــــر قابلـــــة للتقـــــادم ولا للحجـــــزعامـــــة الخاصـــــة كقاعـــــدة الوطنیـــــة 

بمــــــا فیهــــــا العقــــــارات والحقــــــوق العینیــــــة العقاریــــــة یعــــــود أساســــــا إلــــــي م ولا للحجــــــز علیهــــــا دللتقــــــا
ـــــة مـــــن جهـــــة  ـــــة للدول ـــــة تنفـــــذ مـــــلاءة الذمـــــة المالی ـــــة دون اللجـــــوءو أن الدول ـــــذ  طواعی ـــــي التنفی إل

  .الجبري من جهة أخرى

ي قابلــــــة للتصـــــرف فیهـــــا وفقـــــا للقــــــانون هـــــأمـــــا التصـــــرف فـــــي الأمــــــلاك الوطنیـــــة الخاصـــــة ف   
  .  ن الترقیة والتسییر العقاري مثلاالسكنات التابعة لدیواالبیع في إطار التنازل عن مثل 

                                                           
   191ص ، 1994لسنة  1عدد ، المجلة القضائیة، 92118رقم ، 11/04/1993قرار صادر بتاریخ ، المحكمة العلیا -1
   303 – 302ص ، المرجع السابق، بربارةعبد الرحمان  -2
  .مرجع سابق، الوطنیة المتعلق بالأملاك 30-90: القانون رقم -3
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    :إمكانیة الحجز علیها كاستثناء /یاثان

وتــــــرد اســــــتثناءات علــــــى عــــــدم جــــــواز الحجــــــز علــــــى العقــــــارات والحقــــــوق العینیــــــة العقاریــــــة      
  .التابعة للملكیة الوطنیة الخاصة

العقـــــــارات التـــــــي تخصصـــــــها الدولـــــــة للمؤسســـــــات یتمثـــــــل فـــــــي أن  :فالاســـــــتثناء الأول  -1
ي هــــــالعمومیــــــة الاقتصــــــادیة باعتبــــــار أن هــــــذه المؤسســــــات تخضــــــع للقــــــانون الخــــــاص ف

ــــــة أموالهــــــا بمــــــا فیهــــــا أشــــــخاص  ــــــاجر فهــــــي شــــــركات تجاری ــــــع بصــــــفة الت ــــــة تتمت اعتباری
التـــــي العقـــــارات بمـــــا فیهـــــا تلـــــك ، حجـــــز علیهـــــا وبیعهـــــا بـــــالمزاد العلنـــــيقابلـــــة للالعقـــــارات 

  .تمنحها لها الدولة
ــــل: أمــــا الاســــتثناء الثــــاني  -2 ــــة العقاریــــة فــــي عــــدم  یتمث ــــوق العینی ــــارات والحق ــــة العق قابلی

تمثـــــل فقـــــد جـــــاءت بـــــه نصـــــوص خاصـــــة تالتابعـــــة للأمـــــلاك الوطنیـــــة الخاصـــــة للحجـــــز 
ــــــانون  ــــــق بضــــــ 19-87فــــــي الق ــــــةالمتعل ــــــة اســــــتغلال الأراضــــــي الفلاحی التابعــــــة  بط كیفی

 .1تجین وواجباتهمللأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المن
ــــــه       ــــــانون فــــــي مادتی ــــــاع  حــــــقللمنتجــــــین الفلاحــــــین   7و 6فقــــــد مــــــنح هــــــذا الق الانتف

ــــــ ــــــدائم عل ــــــة ویمــــــنح هــــــذا ضــــــي مجمــــــل الأرا ىال ــــــي تتــــــألف منهــــــا المســــــتثمرة الفلاحی الت
ــــى الشــــی ــــین أعضــــاء الحــــق العینــــي العقــــاري عل وكــــذلك تمــــنح  ،المســــتثمرةوع بالتســــاوي ب

ـــــــة بملكیـــــــة الرقبـــــــة  لهـــــــم الملكیـــــــة المطلقـــــــة للعقـــــــارات بالتخصـــــــیص بینمـــــــا تحـــــــتفظ الدول
ــــانوني  ــــد المفهــــوم الق ــــا هــــو تحدی ــــا هن ــــذي یهمن ــــدائم حســــب مــــا جــــاء وال ــــاع ال لحــــق الانتف

لـــــي الورثــــــة إذا الحـــــق حقـــــا عینیــــــا عقاریـــــا ینتقــــــل الــــــذي جعـــــل هــــــ 19-87بـــــه القـــــانون 
یضــــا وهــــذا مــــا أكدتــــه المــــادة أنــــه والحجــــز علیــــه وكــــذلك یمكــــن رهنــــه ویمكــــن التنــــازل ع

منــــــه اشــــــترطت فــــــي التنــــــازل أن  24لكــــــن المــــــادة ، مــــــن نفــــــس القــــــانون 23والمــــــادة  8
ــــذین اســــتفادوا مــــن تكــــوین یكــــون لصــــالح القطــــاع الفلاحــــي وتعطــــي الأولویــــة للشــــباب  ال

ــــــة  ــــــة ممارســــــة حــــــق الشــــــفلاحــــــي والعــــــاملین فــــــي المســــــتثمرة الفلاحی فعة بواســــــطة وللدول
ـــــة المكل ـــــة العمومی ـــــة الهیئ ـــــاري ف ـــــوطني بـــــالتنظیم العق ـــــدیوان ال ـــــة فـــــي ال للأراضـــــي المتمثل

                                                           
المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  1987دیسمبر  08المؤرخ في  19 –87القانون رقم  -1

  1987لسنة  50ج ر عدد ، وجباتهمالوطنیة وتحدید حقوق المنتجین و 
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التــــــي  بالتوجیـــــه العقـــــاريالمتعلـــــق  25-90مـــــن القــــــانون  62الفلاحیـــــة بحســـــب المـــــادة 
حـــــق الشـــــفعة المنصـــــوص تمـــــارس الهیئـــــة العمومیـــــة المكلفـــــة بـــــالتنظیم العقـــــاري " تـــــنص 

ـــــــي المـــــــادة  ـــــــانون  24علیـــــــه ف دیســـــــمبر ســـــــنة  08المـــــــؤرخ فـــــــي  19-87رقـــــــم مـــــــن الق
 أســـــــقطتوتحـــــــل زیــــــادة عـــــــن ذلــــــك محــــــل المســـــــتفیدین الــــــذین  المــــــذكور أعــــــلاه 1987

  1..." 19-87م من القانون رق 25حقوقهم بموجب المادة 

  : المبحث الثاني

  جنبیةات الموقوفة وعقارات السفارات الأالعقار 

ـــــة وال ـــــرة الثانی ـــــي هـــــذا المبحـــــث الفق ـــــة مـــــن المـــــادة ســـــنتناول ف ـــــانون الإ 636ثالث جـــــراءات مـــــن ق
فضـــــلا عـــــن الأمـــــوال التـــــي تـــــنص القـــــوانین الخاصـــــة علـــــى "  :التـــــي تـــــنص داریـــــةالمدنیـــــة و الإ

  : لا یجوز الحجز على الأموال الآتیة ، عدم جواز الحجز علیها 

  .ماعدا الثمار والإیرادات، خاصاموال الموقوفة وقفا عاما أو الأ -2..." 

  ... ".2أموال السفارات الأجنبیة - 3

  :المطلب الأول

  الموقوفة وقفا عاما أو خاصا العقارات

  :العقارات الموقوفة قبل الاستقلال /أولا

لامیة التــــــي ســـــــبقت عرفــــــت الأوقــــــاف فــــــي الجزائـــــــر كمؤسســــــة عریقــــــة فــــــي الفتـــــــرة الإســــــ      
مـــــا ینفـــــق فضـــــلا ع بنـــــاء المســـــاجد وتحبـــــیس العقـــــارات فـــــيحیـــــث تركـــــزت ، مجـــــيء العثمـــــانیین

وبعــــــد دخــــــول العثمــــــانیین إلــــــي الجزائــــــر وفــــــي فتــــــرة ، علــــــى الفقــــــراء والمســــــاكین وأبنــــــاء الســــــبیل
م توســــــــــــعت الأوقــــــــــــاف وانتشــــــــــــرت فــــــــــــي 1830 -هـــــــــــــ 1246م 1515 -هـــــــــــــ 921حكمهــــــــــــم 

                                                           
: المؤرخ في 25- 95: والمتمم بالقانون رقم المعدل، 49: رقم.ر.ج، 1990نوفمبر  18: المؤرخ في 25- 90 رقم القانون -1

 55ج ر عدد ، 1995سبتمبر  25
  .مرجع سابق، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة الإداریة، 08/09القانون رقم  -2
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ـــــي عرفتهـــــا ـــــك بفعـــــل الظـــــروف الت ـــــبلاد وذل ـــــف أنحـــــاء ال ـــــرن الخـــــ مختل ـــــر أواخـــــر الق امس الجزائ
ــــــي ســــــنة ، عشــــــر ــــــاف  1750فف ــــــة بســــــنة م تضــــــاعفت الأوق ــــــي عشــــــرة مــــــرة مقارن م  1600اثن

الممتلكــــــات فــــــي المائــــــة مــــــن مجمــــــوع  66لأوقــــــاف الإســــــلامیة نســــــبة احتــــــى أصــــــبحت تشــــــكل 
  .لعقاریةالزراعیة وا

ـــــــــة         ـــــــــة العثمانی ـــــــــة الاســـــــــتعما وبعـــــــــد الحقب ـــــــــر جـــــــــاءت الحقب ـــــــــدخول فرنســـــــــا الجزائ ریة فب
ـــــــاریخ سیاســـــــتها الاســـــــتعماریة الرامیـــــــة إلـــــــي الاســـــــتیلاء بـــــــدأت فـــــــي تنفیـــــــذ  14/06/1830: بت

علـــــــى الثـــــــروات العقاریـــــــة بمختلـــــــف أنواعهـــــــا لتشـــــــجیع الاســـــــتیطان الأوروبـــــــي داخـــــــل الجزائـــــــر 
المؤسســـــــة الوقفیـــــــة التـــــــي نظـــــــرت إلیهـــــــا  ،ومـــــــن بـــــــین أهـــــــم المؤسســـــــات التـــــــي مســـــــها العـــــــدوان

إحــــــــــدى العراقیــــــــــل الحائلــــــــــة دون سیاســــــــــات  بأنهــــــــــاســــــــــلطات الاحــــــــــتلال الفرنســــــــــي بــــــــــالجزائر 
ـــــــي تحقیقهـــــــاالاســـــــت قـــــــوانین لرفـــــــع  مراســـــــیم و فأصـــــــدرت عـــــــدت، یطان التـــــــي كانـــــــت تســـــــعى إل

ســـــبتمبر  8: د یبرمـــــون" تلكاتهـــــا بدایـــــة بمرســـــوم إدراجهـــــا ضـــــمن ممالحصـــــانة علیهـــــا ومـــــن ثـــــم 
والاســـــــتیلاء علیهـــــــا لتصـــــــبح ممتلكـــــــات ) الحبـــــــوس(الــــــذي یقضـــــــي بمصـــــــادرة الأوقـــــــاف  1830
  .1ارة الاحتلال وله حق التصرف فیهاة لإدخاضع

وضـــــــع  إلـــــــيالـــــــذي یهـــــــدف ثـــــــم جـــــــاءت بـــــــالمخطط العـــــــام لتصـــــــفیة مؤسســـــــات الأوقـــــــاف      
أصـــــــدر الحــــــاكم العـــــــام قـــــــرارا  17/09/1835الفرنســــــیة ففـــــــي  الإدارة إشـــــــرافتحـــــــت  الأوقــــــاف

 یــــام مباشــــرة وعلــــى الفــــور بجــــردیتضــــمن تعیــــین مراقــــب یوضــــع بجانــــب الحــــرمین الشــــریفین والق
 31ثـــــم جـــــاء مرســـــوم ، وغیـــــر ذلـــــك مـــــن عملیـــــات المراقبـــــة الوقفیـــــة بـــــالأملاكتر المتعلقـــــة الـــــدفا

 –) وطنیــــــة(أمــــــلاك الدولــــــة : الأمــــــلاك الوقفیــــــة إلــــــي ثلاثــــــة أقســــــامالــــــذي قســــــم  1838أكتــــــوبر 

                                                           
مــذكرة مقدمــة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي اطــار ، ة بــالجزائرالاجتماعیــة والاقتصــادیالأوقــاف والتنمیــة ، عبــد الرحمــان بــو ســعید 1

 – 2011: الســـنة الجامعیـــة، فلســـفةقســـم ال، كلیـــة العلـــوم الاجتماعیـــة، جامعـــة وهـــران  -الـــدین والمجتمـــع  –المدرســـة الكتورالیـــة 
  .62- 28ص ، 2012
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وغیرهــــــا مــــــن المراســــــیم التــــــي كانــــــت تهــــــدف الــــــي ، الأمــــــلاك المحتجــــــزة –الأمــــــلاك المســــــتعمرة 
  .1القضاء على الملك الوقفي

  :العقارات الموقوفة بعد الاستقلال /ثانیا

ــــــا لأحكــــــام الشــــــریعة  1984قبــــــل ســــــنة الوقــــــف  كــــــان فقــــــد  الاســــــتقلالأمــــــا بعــــــد      یــــــتم وفق
المــــــؤرخ  11 – 84وعنــــــد صــــــدور قــــــانون الأســــــرة الجزائــــــري بموجــــــب القــــــانون رقــــــم  الإســــــلامیة

فـــــــــي الفصـــــــــل الثالـــــــــث مـــــــــن الكتـــــــــاب الرابـــــــــع الخـــــــــاص الوقـــــــــف نظـــــــــم  09/06/1984: فـــــــــي
وبموجــــــــب  1990وفــــــــي ســــــــنة  .2)مــــــــن قــــــــانون الأســــــــرة 220إلــــــــي  213المــــــــواد (بالتبرعــــــــات 

نصـــــــیص علـــــــى الوقـــــــف فـــــــي تـــــــم الت 3المتضـــــــمن التوجیـــــــه العقـــــــاري 25 - 90: القـــــــانون رقـــــــم
یخضـــــع تكـــــوین الأمـــــلاك الوقفیـــــة : " علـــــى أنـــــه  32أشـــــارت المـــــادة نـــــه و م 32و 31المـــــادتین 

  ."وتسییرها إلي قانون خاص

ــــــانوني فــــــي ســــــنة     ــــــانونصــــــدور ب 1990وبالفعــــــل تــــــدعم هــــــذا التصــــــرف الق -91: رقــــــم الق
: المـــــــــؤرخ فـــــــــي 381 – 98: ثـــــــــم تـــــــــلاه المرســـــــــوم التنفیـــــــــذي رقـــــــــم 4،المتعلــــــــق بالأوقـــــــــاف 10
ـــــــات  1998/ 01/12 ـــــــة وتســـــــییرها وحمایتهـــــــا وكیفی ـــــــذي حـــــــدد شـــــــروط إدارة الأمـــــــلاك الوقفی ال
   6.ولتنظیم أكثر للأملاك الحبوس صدرت سلسة من المذكرات والمناشیر  5ذلك

                                                           
 . 63 -62 ص، مرجع سابق، د الرحمان بو سعیدعب -1
یونیو سنة  12صادرة بتاریخ  24ج ر عدد ،  الأسرةالمتضمن قانون  1984 جوان 09المؤرخ في  11- 84 :القانون رقم -2

1984  
 .قمرجع ساب، المتضمن التوجیه العقاري ،25 – 90القانون  -3
، 07- 01والمعدل بالقانون رقم  ، الأوقافالمتعلق ب، 21 ج ر عدد،  1991أفریل  27: المؤرخ في 10- 91: القانون رقم -4

 .83ج ر عدد ، 14/12/2002لمؤرخ في  ا، 10-02 :والمعدل بالقانون رقم، 29ج  ر عدد ، 2001جوان  22المؤرخ في 
ایتها الوقفیة وتسییرها وحم الأملاك إدارةیحدد شروط ، 01/12/1998المؤرخ في  381 – 98 :المرسوم التنفیذي رقم -5

   1998دیسمبر  2صادرة بتاریخ ، 90ج ر عدد ، ذلك  وكییفیات
ص  ،2002طبعة ، دار هومة الجزائر، نقل الملكیة العقاریة في ضوء آخر التعدیلات و أحدث الأحكام، حمدي باشا عمر -6

16. 
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ـــــاریخ ـــــي قرارهـــــا الصـــــادر بت ـــــا ف ـــــد قضـــــت المحكمـــــة العلی ـــــین  10/03/2011 :وق ـــــي قضـــــیة ب ف
ــــــوقفي : " ومــــــن معــــــه علــــــى أنــــــه )ع م(ضــــــد  )ق م( لا یجــــــوز التصــــــرف فــــــي أصــــــل الملــــــك ال

  1".التنازل أو غیرهاسواء بالبیع أو الهبة أو ، ة من صفات التصرفبأیة صف

  :فرع الأولال

  تعریف الوقف 

  :لغة واصطلاحا تعریف الوقف/ أولا

تعریفه في التشریع الجزائري في الفرع الأول  سنتطرق إلي تعریف الوقف لغة واصطلاحا ثم   
  :ي أنواع الوقف على النحو التاليوفي الفرع الثاني سنتطرق إل

 : لغــــــة -1

كوقفتـــــــه ، فعلـــــــت بـــــــه مـــــــا وقـــــــف: ووقفتـــــــه أنـــــــا وقفـــــــا، دام قائمـــــــا: وقـــــــف یقـــــــف وقوفـــــــا     
ــــه ــــف، والموقــــف محــــل الوقــــوف، حبســــه: والــــدار، وأوقفت ــــه أمســــك وأقلــــع  ،ســــكت: و أوق وعن

      .2أوقف إلا لهذا المعنى: ولیس في فصیح الكلام

وهكذا یتضح أن ، وعد ویطلق على المصدر هو الإعطاءالوقف مصدر وقف من باب    
الحبس والمنع ، بهما فقهاء اللغة عن مدلول واحد الحبس هما لفظان مترادفان یعبرو الوقف 

في الدابة منعها من الحبس ، بستها في سبیل االله والجمع أوقافهو وقف الدار حبسا أي ح
، فیها من غیر الوجه الذي وقفت له وفي الدار منعها وحبسها أن یتصرف، السیر وحبسها

  .وقف على اسم المفعول وهو الموقوفوقد اشتهر إطلاق كلمة 

ــــى أقل    ــــد معن ــــهأمــــا كلمــــة أوقــــف تفی ــــت فی ــــذي كن ولا یمكــــن اســــتعمال ، عــــت عــــن الأمــــر ال
بـــــل نقــــول وقفـــــت ، ول أوقفــــت الـــــدار أو أوقفــــت المزرعــــةهــــذه الكلمــــة فـــــي حــــبس المــــال كقـــــ

ـــــــت المزرعـــــــة لأن  ـــــــدار أو وقف ـــــــي التعبیـــــــرال ـــــــة ف ـــــــت لغـــــــة ثقیل ـــــــاك بعـــــــض ، كلمـــــــة أوقف وهن

                                                           
لسنة  2 العدد، مجلة المحكمة العلیا، 636628رقم  10/03/2011: قرار صادر بتاریخ، محكمة علیا الغرفة العقاریة -1

  . 156ص ، 2011
  . 860ص ، مصدر سابق، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي 2
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ــــــذین یضــــــیفون كلمــــــة  ــــــاظ الصــــــریحة" ل التســــــبی" الفقهــــــاء ال ــــــى أنهــــــا مــــــن الالف ــــــال ، عل ومث
بیلا أي طریقـــــــا ذلـــــــك ســـــــبلت هـــــــذا المنـــــــزل للفقـــــــراء للانتفـــــــاع بـــــــه بمعنـــــــى جعلـــــــت لهـــــــم ســـــــ

ـــــى ســـــبیل ، لانتفـــــاعهم بـــــالمنزل ـــــي الألفـــــاظ الصـــــریحة هنـــــاك ألفـــــاظ جـــــاءت عل بالإضـــــافة إل
  ."أبدت  –حرمت  –تصدقت " الكنایة مثل 

 :اصطلاحا -2

علـــــــى حكـــــــم االله  وجعلهـــــــا، عـــــــن أن تكـــــــون مملوكـــــــة لأحـــــــد مـــــــن النـــــــاسهــــــو حـــــــبس العـــــــین    
  ة من جهات الخیر في والتصرف بریعها على وجه، تعالى

  .الحال والمآل

ــــــة هــــــوعرّ *     ــــــف: فــــــه الإمــــــام أو حنیف ــــــك الواق ــــــى مل والتصــــــدق بمنفعتهــــــا ، حــــــبس العــــــین عل
ویفهــــــم مــــــن هــــــذا التعریــــــف بــــــأن الشــــــيء ، والمــــــآلهــــــة مــــــن جهــــــات البــــــر فــــــي الحــــــال علــــــى ج

واع التصـــــرفات مــــن بیـــــع ولـــــه حــــق التصــــرف فیـــــه بكــــل أنــــ، الواقــــفالموقــــوف یبقــــى فـــــي ملــــك 
ـــــة  ـــــخ...وهب ـــــف ، ال ـــــة إرث هـــــذا الوق ـــــة مـــــا إذا تراجـــــع الواقـــــف عـــــن وقفـــــه یحـــــق للورث ـــــي حال وف

  .1بعد موته

فــــوا الوقــــف علــــى أنــــه حــــبس مــــال یمكــــن الانتفــــاع بــــه مــــع بقــــاء عینــــه فقــــد عرّ : أمــــا الشــــافعیة* 
  .ع التصرف عن رقبته على مصرف مباحبقط

ــــــة فقــــــد*  ــــــى أمــــــا الحنابل ــــــوا لتعریــــــف الوقــــــف عل ــــــه تحبــــــیس الأصــــــل وتســــــبیل المنفعــــــة ذهب ، أن
ــــــه  ــــــف مــــــن قــــــول الرســــــول صــــــلى االله علی ــــــة هــــــذا التعری حــــــبس الأصــــــل " وســــــلم وأخــــــذ الحنابل

  ."وسبل المنفعة

ــــك و أمــــ*  ــــد الإمــــام مال ــــفأصــــحابا عن ــــى ملــــك الواق ــــف یبقــــى عل ــــان الوق إلا أن الواقــــف لا ، ه ف
لــــه الرجــــوع عــــن وقفــــه متــــى  كمــــا لا یحــــق، ت الناقلــــة للملكیــــةیحــــق لــــه التصــــرف فیــــه بالتصــــرفا

"  :علـــــى هـــــذا الأســـــاس فـــــإن التعریـــــف الـــــذي جـــــاء بـــــه الإمـــــام مالـــــك كـــــان كمـــــا یلـــــي، أراد ذلـــــك
                                                           

: یل شهادة الماستر في الحقوق تخصصمن متطلبات نضمذكرة مكملة ، أحكام الوقف في التشریع الجزائري، نسیمة بن تركي 1
 – 2014: الموسم الجامعي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرة –جامعة محمد خیضر، أحوال شخصیة

  .08 – 07ص ، 2015
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ــــــك اال ــــــى مل ــــــى ، لواقــــــفوقــــــف هــــــو حــــــبس العــــــین عل أو عــــــن التملیــــــك والتصــــــدق بالمنفعــــــة عل
   1".أو صرفها  في وجه من وجوه الخیر الفقراء

 :في التشریع الجزائري / ثانیا

الوقــــــف حـــــــبس : " بقولهــــــا الوقــــــف مــــــن قــــــانون الأســـــــرة الجزائــــــري 213تناولــــــت المــــــادة    
  . 2"المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبید والتصدق 

ـــــــق بالأوقـــــــاف الم 10-91: ن القـــــــانون رقـــــــممـــــــ 3المـــــــادة  أمـــــــا     ـــــــت الوقـــــــف بأنـــــــهتعل : عرف
أو علــــى وجــــه  حــــبس العــــین عــــن التملــــك علــــى وجــــه التأبیــــد والتصــــدق بالمنفعــــة علــــى الفقــــراء"

  3".من وجوه البر والخیر

مــــــــن قــــــــانون الأســــــــرة بینمــــــــا  213ع الجزائــــــــري اســــــــتعمل كلمــــــــة مــــــــال فــــــــي المــــــــادة فالمشــــــــرّ    
مــــع العلــــم أن لفــــظ المــــال یشــــمل ، القــــانون الجدیــــد المتعلــــق بالأوقــــافاســــتعمل لفــــظ العــــین فــــي 

للصــــرف مــــن  الأمــــوال الســــائلة التــــي بــــدأ بعــــض الــــواقفین فــــي الآونــــة الأخیــــرة مــــن تخصیصــــها
لا یشــــــــــمل إلا العقــــــــــارات ضــــــــــیق " عــــــــــین " بینمــــــــــا تعبیــــــــــر ، ریعهــــــــــا علــــــــــى جهــــــــــات متعــــــــــددة

   4.والمنقولات

مـــــــلاك لأاالمتعلـــــــق بالتوجیـــــــه العقـــــــاري  25-90: مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم 31المـــــــادة  فـــــــتوقـــــــد عرّ 
ـــــة هـــــي ـــــي حبســـــها مالكهـــــا بمحـــــض إرادتـــــه الأ : "الوقفی لیجعـــــل التمتـــــع بهـــــا مـــــلاك العقاریـــــة الت

فوریـــــا ســـــواء أكـــــان هـــــذا التمتـــــع أو جمعیـــــة ذات منفعـــــة عامـــــة دائمـــــا تنتفـــــع بـــــه جمعیـــــة خیریـــــة 
  5".أو عند وفاة الموصین الوسطاء الذین یعینهم المالك المذكور

ـــــي تعریـــــف الوقـــــف    علـــــى أنـــــه تخصـــــیص مـــــال معـــــین لیصـــــرف ریعـــــه : ویمكـــــن الوصـــــول إل
ـــــى ج ـــــكعل ـــــة مـــــع حـــــبس العـــــین عـــــن التمل ـــــا ، هـــــة معین ـــــدا أو مؤقت ـــــف مؤب ـــــى أن یكـــــون الوق عل

                                                           
   .08 ،سابقمرجع  ،نسیمة بن تركي -1
 .مرجع سابق ، ضمن قانون الأسرة المعدل والمتممالمت 11 – 84: القانون رقم -2
 .مرجع سابق، بالأوقافالمتعلق ، 10-91: القانون رقم -3
 09 – 08، نفسهمرجع ال، نسیمة بن تركي -4
  .مرجع سابق، المتعلق بالتوجیه العقاري 25-90 القانون -5
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مــــــــع إبعــــــــاد كــــــــل شــــــــرط مــــــــن الشــــــــروط المخالفــــــــة لأحكــــــــام الشــــــــریعة ، احترامــــــــا لإرادة الواقــــــــف
    1.الإسلامیة

  :الفرع الثاني

  أنواع الوقف 

  :على أن الوقف نوعان عام وخاصمن قانون الأوقاف  6نصت المادة وقد  

  :الوقف العام /أولا 

مســـــاهمة ویخصـــــص ریعـــــه لل، إنشـــــائه حـــــبس علـــــى جهـــــات خیریـــــة وقـــــت مـــــا العـــــامالوقـــــف "   
ــــي ســــبل الخیــــرات وهــــو قســــمان ــــه مصــــرف معــــین لریعــــه: ف فــــلا یصــــح صــــرفه ، قســــم یحــــدد فی
ـــــى غیـــــره مـــــن وجـــــوه الخیـــــر  یعـــــرف فیـــــه وجـــــه الخیـــــر الـــــذي أراده وقســـــم لا ، اســـــتنفذإلا إذا عل

ویصــــــرف ریعــــــه فــــــي نشــــــر العلــــــم وتشــــــجیع الواقــــــف فیســــــمى وقفــــــا عامــــــا غیــــــر محــــــدد الجهــــــة 
  2".فیه وفي سبل الخیراتالبحث 

ــــزم لجانــــب واحــــدإوبالتــــالي فــــ    ــــد مل ــــارة عــــن عق نصــــت  وهــــذا مــــا 3ن الوقــــف العــــام للعقــــار عب
ـــــه المـــــادة  ـــــانون الأ 04علی ـــــممـــــن ق ـــــاف رق ـــــزام " المـــــذكور أعـــــلاه  10-91: وق ـــــد الت ـــــف عق الوق

ـــــرع صـــــادر عـــــن  ـــــردة إتب ـــــدى المحافظـــــة العقاریـــــةیحـــــرره المو ، 4..."رادة منف ـــــق ویســـــجله ل إذ ، ث
ــــــه فــــــي حــــــدود  ــــــي الموقــــــوف علی ــــــاع إل ــــــف ویــــــؤول حــــــق الانتف ــــــة الواق أحكــــــام تــــــزول حــــــق ملكی

فملكیـــــــة الرقبـــــــة تصـــــــیر شخصـــــــیة معنویـــــــة ، أي أن حـــــــق الملكیـــــــة یتجـــــــزأ ، الوقـــــــف وشـــــــروطه
ــــة الأوقــــاف  ــــاظر الوقــــف(تراقبهــــا مدیری ــــع، )ن ــــاع یــــؤول للمنتف ــــا ، أمــــا حــــق الانتف إذن الوقــــف حق

ـــــا أصـــــلیا  ـــــى عینی ـــــع عل ـــــذي یجـــــب أن هـــــو حـــــق انتفـــــاع واق ـــــه وال ـــــوف علی ـــــار لصـــــالح الموق عق
  5.وقافویحكم هذا التصرف قانون الأیكون جهة خیریة 

                                                           
    09ص ، مرجع سابق ،نسیمة بن تركي -1
  .مرجع سابق، المتعلق بالأوقاف 10-91: القانون رقم -2
   09ص ، المرجع السابق، نبیل خماج -3
 .مرجع سابق، المتعلق بالأوقاف، 10-91: القانون رقم -4
  .نفس الصفحة ، هنفس المرجع، نبیل خماج -5
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   :الوقف الخاص /ثانیا

الوقـــــــف " وقـــــــاف مـــــــن قـــــــانون الأ 06لثانیـــــــة مـــــــن المـــــــادة نصـــــــت علیـــــــه الفقـــــــرة امـــــــا وهـــــــو    
نــــاث أو علــــى أشــــخاص معینــــین ه الواقــــف علــــى عقبــــه مــــن الــــذكور والإهــــو مــــا حبســــ الخــــاص

  .1"الواقف بعد انقطاع الموقوف علیهم ثم یؤول إلي الجهة التي یعینها 

ـــــــص  والوقـــــــف الخـــــــاص یخضـــــــع للأحكـــــــام التشـــــــریعیة والتنظیمیـــــــة المعمـــــــول بهـــــــا    حســـــــب ن
ــــانون الأ 01المــــادة  ــــالي فــــإن الوقــــف الخــــاص یخضــــع إلــــي مــــن ق وقــــاف المعــــدل والمــــتمم وبالت

  .854إلي  844الانتفاع من المواد  القانون المدني المتعلق بحق

منــــــه علــــــى أن الوقــــــف  7و 6وقــــــاف قبــــــل تعدیلــــــه یــــــنص فــــــي المــــــادة وقــــــد كــــــان قــــــانون الأ    
والســـــــؤال ، قـــــــوف علیـــــــه أو فـــــــي حالـــــــة وفاتـــــــهالخـــــــاص یصـــــــیر وقفـــــــا عامـــــــا إذا لـــــــم یقبلـــــــه المو 
ــــــى  ــــــذ والحجــــــز عل ــــــة و المطــــــروح هــــــل یجــــــوز التنفی ــــــارات الموقوف ــــــالعق ــــــى ا خاصــــــا ســــــواقف ء عل

  ؟ الرقبة أو على حق الانتفاع

أكـــــد فـــــي مادتـــــه  إذداریـــــة صـــــریح فـــــي هـــــذا الشـــــأن جـــــراءات المدنیـــــة والإوقـــــد جـــــاء قـــــانون الإ  
ــــذكر علــــى عــــدم جــــواز  2فقــــرة  636 ا عامــــا أو الحجــــز علــــى الأمــــوال الموقوفــــة وقفــــالســــالفة ال

ــــــى أســــــاس أن الإخاصــــــا ماعــــــدا الثمــــــار والإ ــــــرادات عل ــــــولات ی ــــــرادات منق ــــــود(ی وأن الثمــــــار ) نق
  .منقولات بحسب المآل

أنــــــه یجــــــوز الحجــــــز علــــــى حـــــــق وقــــــاف یبــــــدو فــــــي الوهلـــــــة الأولــــــى ولكــــــن بتصــــــفح قــــــانون الأ
یجـــــوز جعـــــل حصـــــة المنتفـــــع ضـــــمانا للـــــدائنین " منـــــه علـــــى أنـــــه  21الانتفـــــاع إذ تـــــنص المـــــادة 

  " .الذي یعود علیهفي المنفعة فقط أو في الثمن 

إنمـــــــا یكـــــــون فـــــــي الوقـــــــف العـــــــام و لا یمكـــــــن تصـــــــور الحجـــــــز علـــــــى حـــــــق الانتفـــــــاع إلا أنـــــــه    
ـــــى المنـــــافع مـــــن الثمـــــار والإ ـــــرادات أوالحجـــــز عل تخضـــــع فـــــي ي منقـــــولات هـــــثمنهـــــا وبـــــالتي ف ی

  2.عد العامة في الحجز على المنقولحجزها للقوا

                                                           
  .مرجع سابق، المتعلق بالأوقاف، 10-91: القانون رقم -1
   10 - 09ص  ، المرجع السابق، نبیل خماج -2
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  : الحمایة المدنیة للوقف فیما یلي فمن خلال كل ما تقدم یمكن إجمال   

 عدم اكتساب الوقف بالتقادم. 
 الوقف غیر قابل للشفعة. 
 الوقف غیر خاضع للحجز. 
 الوقف لا یرهن. 
 1.عدم جواز التصرف في الوقف  

فــــــالوقف یجعــــــل المــــــال الموقــــــوف فــــــي حكــــــم ملكیــــــة االله ســــــبحانه وتعــــــالى ولــــــذلك لا یجــــــوز    
ب المعـــــین فـــــي الوقـــــف مـــــن طـــــرف كمـــــا أن التصـــــرف فیـــــه یهـــــدر حــــق المتعاقـــــ، التصــــرف فیـــــه

ــــــف ــــــى ، الواق ــــــالي لا یجــــــوز الحجــــــز عل ــــــة بنوعیهــــــا الأمــــــوال اوبالت إن و ) العــــــام والخــــــاص(لوقفی
لأن هــــــذه الثمــــــار یجــــــوز ، التــــــي ینتجهــــــا الوقــــــف الثمــــــارأي جــــــاز الحجــــــز علــــــى ریــــــع الوقــــــف 

  2.للموقوف علیه التصرف فیها

  :المطلب الثاني

  السفارات الأجنبیة عقارات

ـــــى مـــــد    ـــــدل عل ـــــي ت ـــــات الدبلوماســـــیة والت ـــــر الســـــفارات شـــــكل مـــــن أشـــــكال البعث ى اتســـــاع تعتب
عــــــدم مــــــة مــــــن هــــــي الحك فمــــــا هــــــو مفهــــــوم هــــــذه الأخیــــــرة ومــــــا، وعمــــــق العلاقــــــات بــــــین الــــــدول

ــــى أموالهــــا ف ــــى هــــذه لإلالتنفیــــذ عل ــــة عل الســــفارة مفهــــوم ســــنتناول فــــي هــــذا المطلــــب  الأســــئلةجاب
موالهـــــا فـــــي الفـــــرع عـــــدم تنفیـــــذ الحجـــــز علـــــى أ وســـــببول فـــــي الفـــــرع الأأو الهیئـــــة الدبلوماســـــیة 

  : الثاني كما یلي

  

                                                           
   13 – 12ص . المرجع سابق، نسیمة بن تركي -1
   192ص ، المرجع السابق، محمد حسنین -2
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  :الفرع الأول

  السفارة مفهوم 

  :تعریف السفـــــــــــارة/ أولا 

 مصـــــالحها عــــن والـــــدفاع لتمثیلهــــا أخــــرى دولـــــة إلــــى مـــــا دولــــة هاترســــل دبلوماســـــیة بعثــــة يهــــ   
ــــــة فــــــي المقیمــــــین مواطنیهــــــا وشــــــؤون أعمــــــال ولتســــــهیل  الســــــفارة تكــــــون عــــــادة. المضــــــیفة الدول
ــــــة بعاصــــــمة ــــــة ســــــفارة ووجــــــود المضــــــیفة الدول ــــــة لدول ــــــى دلیــــــل أخــــــرى بدول ــــــراف وجــــــود عل  اعت
ــــین دبلوماســــیة وعلاقــــات ــــدولتین ب ــــق ،ال ــــا ســــفارة كلمــــة تطل ــــى أحیان ــــى عل ــــذي المبن ــــدم ال ــــه تق  فی

  .1السفیر سكن مقر إلى للإشارة أحیانا تستعمل ولكنها الخدمات، هذه

ـــــاني التابعـــــة لهـــــا    ـــــة المكونـــــة للبعثـــــة الدبلوماســـــیة مقـــــار البعثـــــة والمب ، تمثـــــل العناصـــــر المادی
ــــة لوظائفهــــا ــــار الدبلوماســــیة أمــــرا لا غنــــى عنــــه لممارســــة البعث ــــة عــــادة ، فتعــــد المق وتنشــــئ الدول

ــــــي عواصــــــم الدولــــــة المعتمــــــد لــــــدیها ــــــار بعثاتهــــــا ف ــــــه قــــــد ، مق ــــــي مقــــــار خــــــارج إلا أن تحتــــــاج إل
ــــــب تجــــــاريالعاصــــــمة كإنشــــــا ــــــد عرفــــــت المــــــادة ، ء مكت ــــــة فینــــــا  1ولق مقــــــار  1961مــــــن اتفاقی

ــــــــة بأنهــــــــا ــــــــي :" البعث ــــــــاني وكــــــــذلك الأرض المحیطــــــــة بهــــــــا والت ــــــــاني أو أجــــــــزاء المب ــــــــي المب تعن
  .2"تستخدم الأغراض البعثة بما في ذلك مقر رئیس البعثة 

  :للسفارة القانونیة الوضعیة/ ثانیا

ـــــد ســـــفارة تعتبـــــر    ـــــي" أ" مـــــا بل ـــــد ف ـــــراب مـــــن جـــــزءً " ب" البل ـــــوطني الت ـــــ ال ـــــث" أ" ـل  یمكـــــن لا حی
 أن حتـــــــى". أ" البلـــــــد مـــــــن تـــــــرخیص بـــــــدون الســـــــفارة إلـــــــى الـــــــدخول" ب" الدولـــــــة مـــــــن فـــــــرد لأي

ـــــــة مـــــــن الأمنیـــــــة الســـــــلطات ـــــــك لا" ب" الدول ـــــــدخل بـــــــأي القیـــــــام أو الســـــــفارة تفتـــــــیش حـــــــق تمل  ت
  3."أ" الدولة سیادة على تعدیا تعتبر القانون لهذا مخالفة وأي ،داخلها

                                                           
1 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9  الاطلاع  یوم الاثنین

 .01:11على الساعة  22/05/17
مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في ، )والمعاهداتالتمثیل الخارجي (الوسائل القانونیة للعلاقات الخارجیة ، ولید عمران 2

  . 28ص ، 2014-2013نة الجامعیة الس، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، القانون الدولي العام
3- 7%D8%B1%D8%A9https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A  الاطلاع  یوم الاثنین

  .01:11على الساعة  22/05/17
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  :الفرع الثاني

  عدم التنفیذ على أموالها الحكمة من

  :الاعتبارات السیادیة/ أولا

فالتنفیـــــــذ فـــــــي مواجهـــــــة ، لاعتبـــــــارات ســـــــیادیة اضـــــــدهلا یجـــــــوز التنفیـــــــذ  الأجنبیـــــــةالســـــــفارات    
حـــــــول " فینـــــــا " یخضـــــــع إلـــــــي قواعـــــــد خاصـــــــة محـــــــدد بموجـــــــب اتفاقیـــــــة الهیئـــــــات الدبلوماســـــــیة 
ــــــات الدبلوماســــــیة  ــــــل 08: المؤرخــــــة فــــــيالعلاق ــــــي 1961افری ــــــر فــــــي   إلیهــــــاانضــــــمت  الت الجزائ

ـــــــات  1964،1مـــــــاي  14 ـــــــرة تـــــــنظم موضـــــــوع العلاق ـــــــدة فـــــــي هـــــــذه الأخی فقـــــــد وردت مـــــــواد عدی
ـــــدولته ـــــة ل ا مـــــن والمزایـــــا والحصـــــانات الدبلوماســـــیة لتمكـــــین البعثـــــات الدبلوماســـــیة بوصـــــفها ممثل

أهـــــــم وجـــــــه لهـــــــذه الحمایـــــــة الخاصـــــــة التـــــــي منحتهـــــــا هـــــــذه و ، القیـــــــام بمهامهـــــــا علـــــــى أتـــــــم وجـــــــه
 – 22(الدبلوماســـــــیة خاصـــــــة فـــــــي المـــــــواد الاتفاقیـــــــة للممثلـــــــین الدبلوماســـــــیین ولمقـــــــر البعثـــــــات 

ــــــــرة  22المــــــــادة حیــــــــث نصــــــــت  2،)31و – 30 – 29 – 24 32 ــــــــة اتفمــــــــن  3فق ــــــــا " اقی " فین
ــــــــات الدولیــــــــة ورجــــــــال الســــــــلك  « لا یجــــــــوز الحجــــــــز علــــــــى الأمــــــــوال التابعــــــــة للســــــــفارات والهیئ

  .» الدبلوماسي والقنصلي

تــــــــرتبط بســــــــیادة الدولــــــــة الأجنبیـــــــــة ، ة مقــــــــررة فــــــــي القــــــــانون الــــــــدولي العــــــــاموهــــــــي حصــــــــان   
وبالحصــــانة المقــــررة للهیئـــــات الدولیــــة فـــــلا یجــــوز الحجـــــز علــــى مقـــــرات الســــفارات والقنصـــــلیات 

ـــــو وجـــــدت خـــــارج الســـــفارة  الأجنبیـــــة أو القنصـــــلیة أو محتویاتهـــــا أو المنقـــــولات المملوكـــــة لهـــــا ول
  .كالسیارات الرسمیة

ـــــة أیضـــــا هـــــو طبیعـــــة المـــــدین كـــــون أن المســـــألة     والعلـــــة مـــــن حظـــــر الحجـــــز فـــــي هـــــذه الحال
 شـــــخاصالأكمـــــا یرجـــــع ســـــبب هـــــذا الحظـــــر لمـــــا یتمتـــــع بـــــه   3،تتعلـــــق بســـــیادة الدولـــــة الأجنبیـــــة

                                                           
   192ص ، مرجع سابق ،09- 08طرق التنفیذ وفقا للقانون رقم  ،حمدي باشا عمر -1
جامعة ، دولیةبحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات ال، ة القانونیة للبعثات الدبلوماسیةالحمای، سیم ملوح -2

   17ص ، ب س، كلیة الحقوق، الجزائر
   193 – 192ص ، مرجع سابق، 09- 08طرق التنفیذ وفقا للقانون رقم ،حمدي باشا عمر -3
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الدولــــــة مـــــــن فكــــــرة المجاملـــــــة والرغبـــــــة فــــــي تمكیـــــــنهم مــــــن أداء وظـــــــائفهم فـــــــي هـــــــذه ل المنتمــــــین
   1.المعتمدین لدیها على أفضل وجه الدول

  :تحدید نطاق الحصانة/ ثانیا

السفارات والقنصلیات أموال التي تتمتع بها وقد ثارت صعوبات حول نطاق الحصانة    
فذهب الرأي التقلیدي الذي یأخذ به كل من القضاء ، یئات الدبلوماسیة داخل الجمهوریةواله

لازمة لأعمالها الرسمیة لأنها تشمل كل الأموال عقاریة كانت أو منقولة ا، كي والانجلیزيالأمری
ذلك القضاء أخذ بو أما الاتجاه الثاني الحدیث فیفرق بین أعمال السلطة العامة ، أو الخاصة

نظمة الأمم المتحدة أینما وجدت كما أن أملاك م، سيفرنأخیرا القضاء الالایطالي والبلجیكي و 
أیا كان حائزها تتمتع بالحصانة وبالتالي لا یجوز التنفیذ علیها إلا إذا تنازلت المنظمة عن و 

مم المتحدة وجمیع فروعها كالمنظمة الاقتصادیة منظمة الأالحصانة وبطبیعة الحال تشمل 
كما أن أموال جامعة الدول العربیة تتمتع ، اللاجئینحة العالمیة ووكالة غوث ومنظمة الص

 2،نةاصازلت عن الحبالحصانة القضائیة فلا یجوز الحجز علیها أو التنفیذ علیها قسرا إلا إذا تن
نظرا لتعارض التنفیذ مع مبدأ السیادة الي جانب ، لاتفاقیة دولیةحیث یخضع التنفیذ ضد هؤلاء 

قانون دولة لیسري على دولة أخرى لأن مقرات الهیئات فلا یمتد  3،مبدأ التعامل بالمثل
  4.الدبلوماسیة والتابعین لها تأخذ حكم الإقلیم الأجنبي

  

  

  

  
                                                           

قسم القانون ، كلیه الحقوق، شعبة القانون الخاص، مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الدولةرسالة ، الحجز التنفیذي، حمه مرامریه -1
  20 –19ص ، 2009 –2008: السنة الجامعیة ،عنابة –مختار جامعة باجي، الخاص

   24 – 23ص ، مرجع سابق، لسعید قشاشطةا -2
   31ص ، المرجع السابق، لقاسم محمد بوصريب -3
 16ص ، عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق -4
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   :خلاصة

ـــــه المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي قـــــانون     یعتبـــــر الحجـــــز العقـــــاري مـــــن الحجـــــوز التنفیذیـــــة وقـــــد تناول
ــــــاري إجــــــراءً  ــــــة ، ویعــــــد الحجــــــز العق ــــــة والإداری ــــــه اســــــتثنائیً  الإجــــــراءات المدنی ــــــتم اللجــــــوء إلی ا وی

  .بعد بیع العقار بالمزاد العلنيعند عدم كفایة المنقولات للوفاء بالدین 
ـــــاك    ـــــى كافـــــة عقـــــارات المـــــدین ، هن وخلافـــــا للقاعـــــدة العامـــــة التـــــي تقضـــــي بجـــــواز التنفیـــــذ عل

ـــــة للحجـــــزعقـــــارات  إ وهـــــي العقـــــارات العامـــــة .م.إ.مـــــن ق 636كمـــــا ورد فـــــي المـــــادة  غیـــــر قابل
ـــــا عامـــــا أو خاصـــــا والخ ـــــة العامـــــة والعقـــــارات الموقوفـــــة وقف اصـــــة المملوكـــــة للأشـــــخاص المعنوی

فشخصـــــــیة ، نصـــــــوص قانونیـــــــة خاصــــــــة وإلـــــــي جانـــــــب المـــــــادة  ،وعقـــــــارات الســـــــفرات الأجنبیـــــــة
الـــــدائن هنـــــا محـــــل اعتبـــــار عنـــــد التنفیـــــذ علیـــــه إذا كـــــان الـــــدائن شـــــخص معنـــــوي عـــــام أو ســـــفارة 

، أمـــــا فـــــي العقـــــارات الموقوفـــــة فهـــــي فـــــي حـــــد ذاتهـــــا محـــــل اعتبـــــار عنـــــد التنفیـــــذ علیهـــــا، أجنبیـــــة
ـــــالي  ـــــع التصـــــرف فیهـــــا وبالت ـــــي ملكیـــــة االله تعـــــالي فیٌمن لكونهـــــا خرجـــــت مـــــن ملكیـــــة صـــــاحبها إل

  . یها یٌمنع الحجز عل

  



 قابلة للحجز علیها بحكم طبیعتها و بحكم موضوعها الالعقارات غیر  الثاني  الفصل
 

  

  :الفصل الثاني

 وبحكم طبیعتها علیها العقارات غیر القابلة للحجز 

  موضوعهابحكم 
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ا ــــــــــارات تبعــــــــــارات بالتخصیص والعقـــــــارات بطبیعتها والعقــــــــالعق ،واعــــــــارات ثلاث أنـــــــــــالعق     
   .1لموضوعها

ــــا فــــي المــــادة رّ عُــــ      ــــار قانون ــــانون المــــدني 683ف العق ــــ: " مــــن الق زه كــــل شــــيء مســــتقر بحیّ
   2".وكل ماعدا ذلك فهو منقول، عقار وثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون تلف فهو

إذا كــــــــان العقــــــــار بطبیعتــــــــه هــــــــو الأصــــــــل فــــــــي و ، أول مـــــــا یصــــــــدق ذلــــــــك علــــــــى الأرض      
فهــــــي التــــــي لا یمكــــــن نقلهــــــا مــــــن مكــــــان ، لأصــــــل فــــــي العقــــــار بطبیعتــــــه هــــــو الأرضالعقــــــار فا

بعـــــــض  بـــــــأن تقتلـــــــع، یمكـــــــن نقـــــــل أجـــــــزاء مـــــــن الأرض. اتیتهاإلـــــــي مكـــــــان مـــــــع الاحتفـــــــاظ بـــــــذ
ولكـــــن هـــــذه الصـــــخور والأتربـــــة التـــــي انتقلـــــت مـــــن مكـــــان ، صـــــخورها أو تحفـــــر بعـــــض أتربتهـــــا

بـــــــل هـــــــي أجـــــــزاء مـــــــن الأرض وقـــــــد فقـــــــدت ذاتیتهـــــــا ، آخـــــــر لیســـــــت هـــــــي الأرض ذاتهـــــــا إلـــــــي
ــــــو  ــــــي منق ــــــت إل ــــــذ انتوتحول ــــــي مكــــــان آخــــــرل من ــــــت إل ــــــى الأرض ، زعــــــت مــــــن الأرض ونقل وتبق

  .جزائها ثابتة في مكانها لا تتحولبعد كل ذلك وبعد أن تنتزع منها بعض أ

رض ثمرا أو تغرس فیها فالأرض إذن هي الأصل في كل عقار بطبیعته ثم قد تنبت الأ      
ار بطبیعته مادام هو أیضا عق أصبح جزءا منهاذا النبات الذي اندمج في الأرض و فه، أشجار

وقد تقام منشآت تتصل بالأرض اتصال ، إذا اقتلع منها فإنه یصبح منقولاأما ، ثابتا في الأرض
أي أنه لا ، ر إلا إذا هدمتوقد اندمجت فیها ولا یمكن نقلها من مكانها إلي مكان آخ ثابت وقارّ 

الأرض : بطبیعته إذن أنواع ثلاثةفالعقار ، فهي أیضا عقار بطبیعته، یمكن نقلها دون تلف
   3.المنشآتوالنبات و 

كمـــــا  هلموضـــــوعتبعـــــا والـــــي جانـــــب العقـــــار بطبیعتـــــه لـــــدینا العقـــــار بالتخصـــــیص والعقـــــار       
ـــــا ســـــالفا ـــــة ، ذكرن ـــــة حـــــالات  معین ـــــى عـــــدم قابلی ـــــوانین عل ـــــد نصـــــت بعـــــض الق ـــــل فق ـــــي المقاب وف

ـــــاتج عـــــن عـــــدم القاب ـــــع ن ـــــة بالطبیعـــــة للحجـــــز علیهـــــا وهـــــذا المن ـــــه مـــــع مفهـــــوم و لی ـــــة وتنافی إمكانی

                                                           
ص ، 2002طبعة ، الجزائر، دار هومة، أحدث الأحكاموء آخر التعدیلات و نقل الملكیة العقاریة في ض، حمدي باشا عمر -1

06 .  
  .ن القانون المدني المعدل والمتممالمتضم 58- 75: رقم الأمر -2
دار  ،8جزء  ،حق الملكیة مع شرح مفصل للأشیاء والأموال،الوسیط في شرح القانون المدني،السنهوري عبد الرزاق احمد -3

  . 20 – 19ص ، ب س ن، ب ط، بیروت لبنات –إحیاء التراث العربي 
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وهـــــذا مـــــا ســـــنتطرق لـــــه فـــــي الفصـــــل الثـــــاني وبیـــــان كیفیـــــة عـــــدم قابلیـــــة هـــــذه العقـــــارات  1التنفیـــــذ
  : یینللحجز علیها من خلال المبحثین التال

  :المبحث الأول

  العقارات غیر القابلة للحجز بحكم طبیعتها

القانونیـــــة لهـــــذه العقـــــارات د هـــــذه الحالـــــة العقـــــارات بالتخصـــــیص حیـــــث أن الطبیعـــــة یجســـــ      
ولبیـــــان ذلـــــك ســـــنتطرق لتعریـــــف هـــــذه العقـــــارات ، هـــــي الســـــبب فـــــي عـــــدم جـــــواز الحجـــــز علیهـــــا

  :وشروط تخصیصها من خلال المطلبین التالیین 

  :المطلب الأول 

  تعریف العقار بالتخصیص

ــــــار        ــــــى ســــــبیل المجــــــاز صــــــفة العق ــــــولات منحــــــت عل ــــــارات بالتخصــــــیص هــــــي منق إن العق
  . 2لخدمة عقار أو استغلاله أو مخصصة لهلأنها معدة 

  الأولالفرع 

  الجزائريالعقارات بالتخصیص في القانون 
ت        ادة نص رة  683الم دني 02فق انون الم ن الق ارات  م ن العق وع م ذا الن ى ھ عل

غیـــــر أن المنقـــــول الـــــذي یضـــــعه صـــــاحبه فـــــي عقـــــار یملكـــــه رصـــــدا علـــــى خدمـــــة : " ...بقولهـــــا
التخصـــــــــیص هـــــــــي فالعقـــــــــارات ب "ســـــــــتغلاله یعتبـــــــــر عقـــــــــارا بالتخصـــــــــیص،أو ا، هـــــــــذا العقـــــــــار 

ومــــــــــع ذلــــــــــك عــــــــــدها المشــــــــــرع عقــــــــــارات بالتخصــــــــــیص لأنهــــــــــا ، منقــــــــــولات بحســــــــــب طبیعتهــــــــــا
ـــــــول  ـــــــة بـــــــین المنق ـــــــار بطبیعتـــــــه فهـــــــي إذن اســـــــتثناء مـــــــن معیـــــــار التفرق مخصصـــــــة لخدمـــــــة عق

ـــــــى طبیعـــــــة الأشـــــــیاء ، عتـــــــهر بالتخصـــــــیص هـــــــو إذن منقـــــــول بطبیفالعقـــــــا 3،والعقـــــــار القـــــــائم عل

                                                           
 .92ص ، 2014سنة ، الجزائر، دار جسور، طبعة أولى، وافي في طرق التنفیذال، یاسین یخلف -1
 .08ص ، مرجع سابق ،أحدث الأحكاموء آخر التعدیلات و الملكیة العقاریة في ضنقل  ،مدي باشا عمرح -2
  .210ص ، مرجع سابق، محمد حسنین -3
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كمـــــا إذا خصـــــص ، ل عقـــــار بطبیعتـــــه هـــــو أیضـــــا مملـــــوك لـــــهرصـــــده مالكـــــه لخدمـــــة أو اســـــتغلا
، اعــــــــة أرضــــــــهصــــــــاحب الأرض الزراعیــــــــة مواشــــــــي أو آلات زراعیــــــــة یســــــــتعین بهــــــــا علــــــــى زر 

ففـــــي ، الـــــلازم لتهیئـــــة الفنـــــدق للاســـــتغلال وكمـــــا إذا وضـــــع صـــــاحب الفنـــــدق فـــــي فندقـــــه الأثـــــاث
ــــهــــذه الأحــــوال و  ــــه ار بمنقــــولات یملكهــــا ویأمثالهــــا یــــأتي صــــاحب العق ــــى خدمت ضــــعها رصــــدا عل

یصــــــــبح العقــــــــار عقــــــــار ارتباطــــــــا لا انفكــــــــاك منــــــــه حتــــــــى فتــــــــرتبط المنقــــــــولات بال، أو اســــــــتغلاله
ـــــولات ج ـــــى، میعـــــا وحـــــدة اقتصـــــادیة لا تتجـــــزأوالمنق ـــــار وهـــــو الأصـــــل عل ـــــم یضـــــفي العق  ومـــــن ث

ــــار ــــع صــــفة العق ــــولات وهــــي التب ــــانون ، المنق ــــر الق هــــذه المنقــــولات بحكــــم هــــذا التخصــــیص فیعتب
ـــــــــانوني ـــــــــراض الق ـــــــــق الافت ـــــــــارا بالتخصـــــــــیص عـــــــــن طری ـــــــــة  1،بطبیعتهـــــــــا عق ـــــــــة القانونی أو الحیل

fiction juridique   ـــــي أعـــــدت ـــــى المنقـــــولات الت ـــــي شـــــمول أحكـــــام العقـــــار عل توصـــــلا إل
ومنعـــــــا لمـــــــا یترتـــــــب علـــــــى ، أو اســـــــتغلاله، بخدمتـــــــهلخدمتـــــــه أو اســـــــتغلاله لتـــــــأمین الاســـــــتمرار 

ــــة  ــــهمــــن أحكــــام و بقــــاء طبیعتهــــا المنقول ــــار المرصــــدة  لخدمت وهــــذا یعرقــــل أو ، فصــــلها عــــن العق
   2.یعطل منفعة العقار أو استغلاله

   :الفرع الثاني 

  العقار بالتخصیص في القانون الفرنسي

ــــــــانون المــــــــدني الفرنســــــــي  524/1المــــــــادة وضــــــــعت       ــــــــار مــــــــن الق ــــــــدأ العــــــــام فــــــــي العق المب
لخدمــــــة ، مالــــــك العقــــــار فــــــي عقــــــارهالتــــــي یضــــــعها الأشــــــیاء : " فنصــــــت علــــــى أن بالتخصــــــیص
  ."تكون عقارا بالتخصیص، ستغلاله هذا العقار وا

ـــــك       ـــــة عقـــــب ذل ـــــان الثانیـــــة والثالث : بتطبیقـــــات متعـــــددة للعقـــــار بالتخصـــــیصثـــــم تـــــأتي الفقرت
: ا المالــــــك لخدمــــــة العقــــــار واســــــتغلالهإذا وضــــــعه، وعلــــــى ذلــــــك تكــــــون عقــــــارات بالتخصــــــیص" 

البــــــــــــــذور المعطــــــــــــــاة  –آلات الحــــــــــــــرث  –المخصصــــــــــــــة للزراعــــــــــــــة ) المواشــــــــــــــي(الحیوانــــــــــــــات 
أســـــــماك  –خلایــــــا النحــــــل  –أرانــــــب الأوكـــــــار  –حمـــــــام الأبــــــراج  –للمســــــتأجرین أو المــــــزارعین 

 –) أوان لتقطیـــــــــر الخمـــــــــور(المعاصـــــــــر والمراجـــــــــل و الأنابیـــــــــب و الـــــــــواني والـــــــــدنان  –البـــــــــرك 
                                                           

، مرجع سابق ،یة مع شرح مفصل للأشیاء والأموالحق الملك، الوسیط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق أحمد السنهوري -1
  .30 –29ص 

  . 08ص ، مرجع سابق ،أحدث الأحكاموء آخر التعدیلات و العقاریة في ضنقل الملكیة ، حمدي باشا عمر -2
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التـــــــبن  –یـــــــد ومعامـــــــل الـــــــورق والمعامـــــــل الأخـــــــرى الآلات الضـــــــروریة لاســـــــتغلال معامـــــــل الحد
وتكـــــون أیضـــــا عقـــــارات بالتخصـــــیص المنقـــــولات التـــــي یربطهـــــا المالـــــك بالعقـــــار علـــــى ، والســـــماد

مــــدني فرنســـــي مــــا هـــــو المنقـــــولات التــــي یربطهـــــا المالـــــك  525ثــــم تبـــــین المـــــادة " ســــبیل الـــــدوام 
یعتبـــــر المالـــــك : " فتقـــــول، ارد ذكرهـــــا فـــــي أخـــــر المـــــادة الســـــابقةبالعقـــــار علـــــى ســـــبیل الـــــدوام الـــــو 

لصـــــقت بالعقـــــار أنـــــه ربـــــط منقـــــولات بعقـــــاره علـــــى ســـــبیل الـــــدوام إذا كانـــــت هـــــذه المنقـــــولات قـــــد أ
أو دون أن ،  یمكـــــــــن فصـــــــــلها دون أن تتكســـــــــر وتتلـــــــــفأو كانـــــــــت لا، بـــــــــالجبس أو بالأســـــــــمنت

ــــذي ألصــــ ــــار ال ــــف الجــــزء مــــن العق ــــهیتكســــر أو یتل ــــولات ب ــــد ، قت المنق ــــا المســــكن ق ــــر مرای وتعتب
ت بـــــه المرایـــــا تتحـــــد مـــــع خشـــــب بـــــه علـــــى ســـــبیل الـــــدوام إذا كـــــان الخشـــــب الـــــذي ألصـــــقربطـــــت 
  . لتصویر وسائر ما تزین به المساكنوكذلك یكون حكم ألواح ا، الحائط

ـــــل       ـــــي التماثی ـــــرت ، أمـــــا بالنســـــبة إل ـــــي مخـــــابئ حف ـــــارا إذا هـــــي وضـــــعت ف فإنهـــــا تكـــــون عق
   1".أن تتكسر أو تتلف أمكن نقلها دونحتى لو ، ئط خصیصا لوضعها فیهافي الحا

  :المطلب الثاني

  :الانفصال عنه تحول المنقول إلي عقار وعدم إمكانیةشروط  

  :الفرع الأول

  شروط تحول المنقول إلي عقار  

شـــــف شـــــروط جزائـــــري نستالمـــــدني مـــــن القـــــانون الالفقـــــرة الثانیـــــة  683المـــــادة مـــــن خـــــلال      
  : العقار بالتخصیص كما یلي

 :العقار نفسه هو مالك المنقولالك أن یكون م -1
 "غیر أن المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار یملكه " جاء في المادة 

ــــــذي یوضــــــع لخدمــــــة العقــــــار یجــــــ       ب أن یكــــــون ویســــــتنتج مــــــن هــــــذه الفقــــــرة أن المنقــــــول ال
أي مالكــــــه وكــــــذلك عبــــــارة فــــــي ، ذلــــــك لفــــــظ صــــــاحبهدل علــــــى ، ملــــــك لصــــــاحب العقــــــار نفســــــه
                                                           

، مرجع سابق ،حق الملكیة مع شرح مفصل للأشیاء والأموال، الوسیط في شرح القانون المدني، يعبد الرزاق أحمد السنهور  -1
  31 - 30ص 
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ـــــین عقـــــار یملكـــــ ـــــك بوجـــــوب أن یكـــــون م" وعقـــــار یملكـــــه ، صـــــاحبه" الأول والثـــــاني ه جمـــــع ب ال
  .العقار هو مالك المنقول نفسه

 :ینا عقار بطبیعته ومنقول بطبیعتهأن یكون لد -2

المنقـــــول الـــــذي یضـــــعه " كمـــــا یفهـــــم مـــــن الفقـــــرة نفســـــها أن هنـــــاك منقـــــولا بطبیعتـــــه بقولهـــــا    
فــــي "كمــــا یوجــــد كــــذلك عقــــار بطبیعتــــه بقولهــــا، فهــــي صــــرحت بأنــــه منقــــول ابتــــداء" به صــــاح

 .ومنقولا بطبیعته، عقارا بطبیعتهفالشرط الثاني إذن هو " عقار یملكه 

 : توفر نیة ورغبة المالك في أن یخلق رابطة بین المنقولات والعقار -3

لصـــــــیرورة المنقـــــــول عقـــــــار بالتخصـــــــیص مـــــــن طیـــــــات الفقـــــــرة ، ونستشـــــــف كشـــــــرط ثالـــــــث      
ــــة المانفســــها ضــــرورة تــــوافر  ــــارنی ــــار ، لــــك فــــي أن یخــــص المنقــــول لخدمــــة عق " ة المــــادة فــــي عب

ر اتجهــــت إلــــي یفهــــم منهــــا أن نیــــة المالــــك للشــــيء المنقــــول والعقــــا، "لفــــظ یضــــعه ولفــــظ رصــــدا 
ه المنقـــــول فالمالــــك قــــد عبـــــر عــــن إرادتــــه بطریقـــــة عملیــــة بوضــــع، تخصــــیص هــــذا لخدمــــة هـــــذا

التقنــــــین المــــــدني الجزائــــــري  مــــــن 60وهــــــذا مــــــا نجــــــده فــــــي صــــــلب المــــــادة ، فــــــي خدمــــــة للعقــــــار
كمـــــــا ، تابـــــــة أو بالإشـــــــارة المتداولـــــــة عرفـــــــاالتعبیـــــــر عـــــــن الإرادة یكـــــــون بـــــــاللفظ وبالك: " بقولهـــــــا

  1".أي شك في دلالته على مقصود صاحبهیكون باتخاذ موقف لا یدع 

ه لهـــــذا المنقـــــول لخدمـــــة عقـــــار ونعتقـــــد أن الموقـــــف الـــــذي اتخـــــذه صـــــاحب المنقـــــول برصـــــد     
شــــك فــــي الدلالـــــة علــــى مقصــــود المالــــك أنــــه ینــــوي الـــــربط لل مجــــال لا یــــدع أي موقــــف، یملكــــه
  .ص أحدهما للآخرویخصبینهما 

 :فعلا هذه المنقولات لخدمة العقارأن ترصد  -4
فیخصــــــــص ، لیــــــــة التخصــــــــیص التــــــــي تبــــــــدر مــــــــن المالــــــــكأمــــــــا الشــــــــرط الرابــــــــع فهــــــــو عم     

رصــــدا علــــى خدمــــة هــــذا " المنقــــول لخدمــــة العقــــار وهــــذا واضــــح جلیــــا فــــي المــــادة فــــي عبارتهــــا 
  2.لا شك یفهم منه التخصیص" العقار 

  
                                                           

  . مرجع سابق ، المتضمن القانون المدني، 58- 75الأمر رقم  -  1
  . 08ص ، مرجع سابق ،أحدث الأحكاموء آخر التعدیلات و نقل الملكیة العقاریة في ض، حمدي باشا عمر -2
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  :الفرع الثاني
 عدم إمكانیة انفصال المنقول عن العقار

فـــــان ، وكـــــان لهمـــــا نفـــــس المالـــــكإذن إذا وضـــــع منقـــــول فـــــي عقـــــار لخدمتـــــه أو اســـــتغلاله       
ومعنــــــى ذلــــــك أن المنقــــــول وإن ظــــــل محتفظــــــا بطبیعتــــــه ، ا بالتخصــــــیصالمنقــــــول یصــــــبح عقــــــار 

وصــــــیرورته عقــــــارا ، عقــــــار حكمــــــا، فهــــــو منقــــــول طبیعــــــة، فــــــي حكــــــم العقــــــاریصــــــیر ، كمنقــــــول
ـــــانونيحكمـــــا  ـــــق افتـــــراض ق ـــــانون مـــــن إضـــــفاء صـــــفة العقـــــار ، إنمـــــا یكـــــون عـــــن طری ویریـــــد الق
ومــــــن ثــــــم یأخــــــذ ، نفصــــــل عنــــــهمــــــن العقــــــار لا ی المنقــــــول أن یجعــــــل هــــــذا المنقــــــول جــــــزءً علــــــى 

والغــــرض مـــــن جعــــل المنقـــــول غیـــــر ، ارعــــن طریـــــق افتــــراض أنـــــه هـــــو نفســــه عقـــــحكــــم العقـــــار 
فــــالمنقول قـــــد ، مــــا یـــــنجم مــــن ضــــرر عــــن هـــــذا الانفصــــال قابــــل للانفصــــال عــــن العقـــــار تــــوقي

فلـــــو أمكـــــن فصـــــله عنـــــه ، ت والاســـــتقرار لخدمتـــــه أو اســـــتغلالهألحــــق بالعقـــــار علـــــى ســـــبیل الثبـــــا
عــــاد ذلــــك بالضــــرر علــــى العقــــار إذ یفقــــد عنصــــرا ، یــــه مــــثلا مســــتقلا حجــــز منقــــولبــــالحجز عل

قابــــــل  إذا اعتبــــــر المنقــــــول عقــــــارا حكمــــــا غیــــــر اأمــــــ، هامــــــا مــــــن عناصــــــر خدمتــــــه أو اســــــتغلاله
تقلا وفصــــله عــــن فأنــــه لا یمكــــن الحجــــز علــــى المنقــــول مســــ، للانفصــــال عــــن العقــــار الأصــــلي

ول معــــــا باعتبارهمــــــا بــــــل یجــــــب الحجــــــز علــــــى العقــــــار الأصــــــلي والمنقــــــ، العقــــــار بهــــــذا الحجــــــز
ـــــــول عـــــــن ویكـــــــون الحجـــــــز حجـــــــز ، وحـــــــدة لا تتجـــــــزأ ـــــــك لا ینفصـــــــل المنق ـــــــول وب عقـــــــار لا منق

  1.العقار ویبقى دائما معه لخدمته أو استغلاله

وتجـــــدر الملاحظـــــة أن حظـــــر الحجـــــز علـــــى العقـــــار بالتخصـــــیص كـــــون منصوصـــــا علیـــــه      
 – 1:لا یجـــــوز الحجـــــز علـــــى مـــــا یلـــــي: " بقولهـــــاالقـــــدیم  م .إ.مـــــن ق 1فقـــــرة  378فـــــي المـــــادة 

ـــــانون ـــــي یعتبرهـــــا الق ـــــارا بالتخصـــــیص الأشـــــیاء الت ـــــي شـــــرح هـــــذه ال ،2... "عق ـــــد جـــــاء ف مـــــادة وق
ـــــي ـــــرة  – 1" ...: للأســـــتاذ ســـــائح ســـــنقوقة مـــــا یل ـــــى الأشـــــیاء المعتب ـــــع الحجـــــز عل لا یجـــــوز توقی

ـــــــارا بالت أو المضـــــــخة المســـــــتعملة لـــــــذات ، خصـــــــیص كـــــــالجرار المخصـــــــص لخدمـــــــة الأرضعق
  .وهكذا...الغرض

                                                           
، مرجع سابق ،حق الملكیة مع شرح مفصل للأشیاء والأموال، الوسیط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق أحمد السنهوري -1

  . 51ص 
المتضـــــــمن  1966یونیـــــــو ســـــــنة  08: الموافـــــــق لـــــــــ  1386صـــــــفر عـــــــام  18: المـــــــؤرخ فـــــــي  154 – 66: الأمـــــــر رقـــــــم  -2

   1966لسنة  49ج ر عدد ، المدنیة الإجراءاتقانون 
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حتـــــى ولــــــو كانـــــت تتشـــــابه فیمــــــا  علـــــى أن ذلـــــك یمنـــــع توقیــــــع الحجـــــز علـــــى بــــــاقي الأشـــــیاء   
أمـــــا إذا لــــــم تكــــــن مســــــتعملة كالمعطلــــــة أو ، إذ ذاك بالاســــــتعمال لخدمــــــة العقــــــار والعبــــــرة، بینهـــــا

  .الاحتیاط فإنها تكون قابلة للحجزالموضوعة على سبیل 

ـــــــــانون      ـــــــــنص الق ـــــــــا هـــــــــو ال ـــــــــه هاهن ـــــــــارا ، يوالمعیـــــــــار الواجـــــــــب إعمال فـــــــــالمعتبر قانونـــــــــا عق
   1".بالتخصیص خضع لنص أعلاه وما عداه دخل تحت طائلة المباح حجزه

علیــــــه تاركــــــا أمـــــا قــــــانون الإجـــــراءات المدنیــــــة والإداریـــــة الجدیــــــد فقــــــد أغفـــــل منــــــع الحجـــــز      
لأن المــــــال المنقــــــول المخصــــــص مــــــن قبــــــل صــــــاحبه للخدمــــــة العامــــــة  ،الأمــــــر للقواعــــــد العامــــــة

ـــــار یعتبـــــر ومـــــن ثـــــم یخضـــــع لأحكـــــام وإجـــــراءات العقـــــار دون حاجـــــة للـــــنص ، فـــــي حكمـــــه للعق
مثـــــل البیـــــوت البلاســـــتكیة التـــــي توضـــــع ، الحجـــــز علیـــــه بـــــإجراءات علـــــى المنقـــــولعلـــــى حظـــــر 

علـــــى العقـــــار مـــــن أجـــــل خدمتـــــه الدائمـــــة فهـــــي منقـــــول ولكـــــن لا یجـــــوز الحجـــــز علیهـــــا مســـــتقلة 
قیمـــــة العقـــــار المخـــــدوم لـــــذلك  لان الحجـــــز علیهـــــا یـــــنقص مـــــن 2،إلا عنـــــد الحجـــــز علـــــى العقـــــار

لا یجــــــــــوز حجزهــــــــــا لا بــــــــــإجراءات الحجــــــــــز علــــــــــى المنقــــــــــولات ولا بــــــــــإجراءات الحجــــــــــز علــــــــــة 
  .حجز على العقار الذي رصدت لخدمتهالعقارات وإنما یشملها ال

ـــــى العقـــــار       فـــــإذن لا یجـــــوز الحجـــــز علیـــــه إلا مـــــع العقـــــار المخـــــدوم بـــــإجراءات الحجـــــز عل
ـــــار ب ـــــى العق ـــــه صـــــفة التخصـــــیص كمـــــا یجـــــوز الحجـــــز عل ـــــت عن التخصـــــیص لوحـــــده إلا إذا زال

  3.وانقطعت صلته التي كانت تربطه بالعقار

  

  
                                                           

، 2001طبعة ، الجزائر، عین ملیلة، دار الهدى، وشرحا وتطبیقا، نصا وتعلیقا - قانون الإجراءات المدنیة ، سائح سنقوقة -1
   285ص 

  194ص ، مرجع سابق، 09- 08طرق التنفیذ وفقا للقانون رقم ، حمدي باشا عمر -2
  54ص ، الجزائر –عین ملیلة ، دار الهدى، طرق التنفیذ، العربي الشحط عبد القادر ونبیل صقر -3
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  :المبحث الثاني

  موضوعها ت غیر القابلة للحجز علیها بحكم العقارا

، كل حق عیني یقع على عقار، یعتبر مالا عقاریا: " من القانون المدني تنص 684لمادة ا     
  .1..."بما في ذلك حق الملكیة

ســـــــلطة مباشـــــــرة لشـــــــخص علـــــــى شـــــــيء معـــــــین تخولـــــــه : " یُعـــــــرف الحـــــــق العینـــــــي بأنـــــــهف     
  ".التصرف فیه تحت حمایة القانوناستعماله واستغلاله و 

مــــــن الاســــــتئثار لشــــــخص معــــــین بــــــالحق ، الحق العینــــــي فیــــــه خصــــــائص الحــــــق عامــــــةفــــــ      
والتســـــلط حیـــــث ، ة مـــــن الأشـــــخاص إذا كـــــان الحـــــق شـــــائعاإذا كـــــان الحـــــق مفـــــرزا أو لمجموعـــــ

فتكـــــون الســــــلطات كاملــــــة فــــــي نطــــــاق الملكیــــــة ، یمـــــنح الحــــــق ســــــلطات لصــــــاحبه علــــــى محلــــــه 
  .ة في نطاق الحقوق العینیة الأخرىوناقص )استغلال وتصرف، استعمال(

، یـــــــةســـــــواء كانـــــــت جمـــــــادات أو كائنـــــــات ح، مـــــــا أن محـــــــل الحـــــــق مـــــــن الأشـــــــیاء دائمـــــــاك     
ـــــولات ـــــة، عقـــــارات أو منق ـــــة أو قیمی ـــــة ل، مثلی ـــــة للاســـــتهلاكقابل ـــــر قابل ـــــة ، لاســـــتهلاك أو غی مادی

أي ، تم بالأشــــــیاء التــــــي لهــــــا قیمــــــة مالیــــــةیهــــــ و إن كــــــان الحــــــق العینــــــي دائمــــــا مــــــا، أو معنویــــــة
أمـــــا الأشـــــیاء التـــــي لا ، قـــــل أو كثـــــر، ة المالیـــــة فتســـــاوي مبلغـــــا مـــــن المـــــالهـــــا للناحیـــــیمكـــــن ردّ 

   2.هاتساوي أي قیمة مالیة فلا یتصور ورود الحق العیني علی

تنصــــــب مباشــــــرة علــــــى شـــــــيء ، نــــــي ســــــلطة قانونیــــــة معتــــــرف بهــــــا للشــــــخصالحق العیفــــــ     
  . الملكیة ویثبت في مواجهة الكافة ومثاله النموذجي حق، معین

  
                                                           

  .مرجع سابق ، المتضمن القانون المدني ،58- 75 الأمر -1
مركز ، كلیة الحقوق، جامعة بنها، الملكیة والحقوق العینیة التبعیةالوجیز في ، رضا عبد الحلیم عبد المجید عبد الباري -2

   06ص ، التعلیم المفتوح
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  :ولهما من خلال المطلبین التالییننوعین سنتنا إليوتنقسم الحقوق العینیة    

  :المطلب الأول

  غیر القابلة للحجز الحقوق العینیة الأصلیة

ـــــك الحقـــــوق العینیـــــة المســـــتقلة التـــــي لا تتبـــــع حقـــــ      ا آخـــــر الحقـــــوق العینیـــــة الأصـــــلیة هـــــي تل
قـــــه مــــــن ســــــلطات لصــــــاحبها علــــــى إنمـــــا تقصــــــد لــــــذاتها لمــــــا تحقأو تســـــتند فــــــي وجودهــــــا إلیــــــه و 

تختلـــــــف هـــــــذه الســـــــلطات وتتـــــــدرج بحســـــــب طبیعـــــــة الحـــــــق فتكـــــــون كاملـــــــة فـــــــي حـــــــق الشـــــــيء و 
كلهـــــا فـــــي یـــــد صـــــاحب هـــــذا الحـــــق بینمـــــا تتجـــــزأ فـــــي الحقـــــوق العینیـــــة  الملكیـــــة بحیـــــث تجتمـــــع

  1.الأصلیة الأخرى التي ما هي إلا مجرد حقوق متفرعة عنه

وحـــــــــق الانتفـــــــــاع وحـــــــــق الارتفـــــــــاق وحـــــــــق  الملكیـــــــــة فـــــــــالحقوق العینیـــــــــة الأصـــــــــلیة كحـــــــــق     
 غیـــــر أنـــــه تعتبـــــر منقـــــولا، موضـــــوعها عقـــــاراالاســـــتعمال وحـــــق الســـــكنى تعتبـــــر عقـــــارا إذا كـــــان 

   2.إذا كان موضوعها منقولا

  :لاولالفرع ا

  الاستعمال وحق السكنىحق 

نهــــــا مــــــن یتفــــــرع عمــــــا و  حــــــق الملكیــــــةفــــــي  ل الحقــــــوق العینیــــــة العقاریــــــة الأصــــــلیةثــــــمتت       
ومــــــا یهمنــــــا بالدراســــــة  ،)وحــــــق اســــــتعمال وحــــــق ســــــكن وحقــــــوق الارتفــــــاقحــــــق انتفــــــاع (حقــــــوق 

أي أنــــــه ستســــــتثني حــــــق ، القابلــــــة للحجــــــزالأصــــــلیة غیـــــر العقاریــــــة  هنـــــا هــــــي الحقــــــوق العینیــــــة
وكمــــا " كتــــاب الــــدكتور نبیــــل إبــــراهیم ســــعد فــــي كمــــا جــــاء  الــــذي یجــــوز الحجــــز علیــــهالانتفــــاع 
ــــاعیجــــوز للم ــــزل عــــن حقــــه فــــي الانتف ــــه فإنــــه، نتفــــع أن ین ، یجــــوز لدائنیــــه أن یحجــــزوا علــــى حق
  3".شئ للانتفاع عدم جواز التصرف فیهلم یشترط في السند المن وذلك ما

                                                           
طبعة ، الجزائر –دار هومة  للطباعة والنشر والتوزیع ، اسة القانون النظریة العامة للحقالمدخل لدر ، عبد المجید زعلاني -1

  24ص ، 2010
   08 – 07ص ، ع سابقمرج ،أحدث الأحكاموء آخر التعدیلات و العقاریة في ضنقل الملكیة ، حمدي باشا عمر -2
  234ص ، 2001طبعة ، منشأة المعارف بالإسكندریة، لعینیة الأصلیة أحكامها ومصادرهاالحقوق ا، نبیل إبراهیم سعد -3
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  :عدم جواز الحجز على حق الاستعمال وحق السكن كأصل عام/لا أو 

ویتضـــــح عــــــدم جـــــواز الحجــــــز علـــــى علــــــى حـــــق الاســــــتعمال وحـــــق الســــــكنى مـــــن خــــــلال       
  . وأحكامهماتعریفهما ومعرفة نطاق تطبیق كلا من حق الاستعمال وحق السكنى 

  :تعریف حق الاستعمال وحق السكنى -1

نطاق حق الاستعمال : " القانون المدني الجزائري بقولها من 855نصت علیها المادة       
لخاصة أنفسهم وذلك دون اأسرته بقدر ما یحتاج إلیه صاحب الحق و  وحق السكنى یتحدد

 1".م التي یقررها السند المنشئ للحقالإخلال بالأحكا

ـــــره        ـــــوك لغی ـــــى شـــــيء ممل ـــــذي یتقـــــرر لشـــــخص عل ـــــي ال حـــــق الاســـــتعمال هـــــو الحـــــق العین
إلا  كـــــان اســـــتعمال الشـــــيء لا یكـــــون وإذا، حبه اســـــتعمال الشـــــيء لنفســـــه ولأســـــرتهلصـــــال ویخـــــوّ 

  . بسكناه كان الحق حقا للسكنى

  : نطاق حق الاستعمال وحق السكنى -2

ــــــار أو منقــــــولحــــــق        ــــــى عق ــــــرد إلا علــــــى ولكــــــن حــــــق الســــــكنى ، الاســــــتعمال یــــــرد عل لا ی
ـــــ ـــــاء الســـــكنىعقـــــار حی ـــــي بن ـــــه محصـــــورا ف لا یخـــــول صـــــاحبه إلا  حـــــق الاســـــتعمال، ث أن محل

وإذا كـــــان اســـــتعمال ، یحتاجـــــه هـــــو وأســـــرته الخاصـــــة أنفســـــهم اســـــتعمال الشـــــيء فـــــي حـــــدود مـــــا
، الشـــــأن فـــــي اســـــتعمال الأرض الزراعیـــــةكمـــــا هـــــو ، الشـــــيء یـــــؤدي إلـــــي الحصـــــول علـــــى ثمـــــاره

ــــه هــــو و فــــإن صــــاحبه یســــتحق مــــن  ــــدار مــــا یســــد حاجت بالأســــرة كــــل  أســــرته ویقصــــدالثمــــار بمق
ــــــك مــــــا، حــــــقمــــــن یعــــــولهم صــــــاحب ال ــــــم یقــــــرر الســــــند  مــــــن زوجــــــة وأولاد وأقــــــارب وخــــــدم وذل ل
  .2المنشئ للحق خلاف ذلك

ــــــي نــــــوع مــــــن الانتفــــــاع المحــــــدود بالشــــــيء ملــــــك الغیــــــر إذ لا       ــــــل حــــــق الاســــــتعمال ف فیتمث
فحــــــــق الاســــــــتعمال إذن هــــــــو فــــــــرع مــــــــن فــــــــروع حــــــــق  3،یخــــــــول لصــــــــاحبه ســــــــلطة الاســــــــتغلال

ـــــذي یخـــــول لصـــــ ـــــاع ال أمـــــا حـــــق الســـــكنى فهـــــو ، وحـــــق الاســـــتغلالاحبه حـــــق الاســـــتعمال الانتف
                                                           

  .، مرجع سابقالمتضمن القانون المدني 58 – 75: الأمر رقم -1
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ــــى نــــوع مــــن الاســــتعمال هــــو الســــكنى ویتضــــح ، فــــرع عــــن حــــق الاســــتعمال إذ هــــو مقصــــور عل
علـــــى المنقـــــول أمـــــا حـــــق الســـــكنى فـــــلا وحـــــق الاســـــتعمال یـــــرد علـــــى العقـــــار و  أن حـــــق الانتفـــــاع

    1.ى العقار وبالذات على دار للسكنىعل إلایرد 

  :أحكام حق الاستعمال وحق السكنى  -3

ـــــى 856لمـــــادة تـــــنص ا       ـــــازل للغیـــــر عـــــن حـــــق : " قـــــانون مـــــدني جزائـــــري عل لا یجـــــوز التن
 ."ناء على شرط صریح أو مبرر قويالاستعمال وحق السكنى إلا ب

تســـــــري القواعـــــــد الخاصـــــــة بحـــــــق : " علـــــــىقـــــــانون مـــــــدني جزائـــــــري  857وتـــــــنص المـــــــادة      
الانتفــــــاع علــــــى حــــــق الاســــــتعمال وحــــــق الســــــكن متــــــى كانــــــت لا تتعــــــارض مــــــع طبیعــــــة هــــــذین 

   2".وذلك مع مراعاة الأحكام المتقدمةالحقین 

ق الســــــكنى فرضــــــتها ویتضــــــح مــــــن ذلــــــك أن هنــــــاك أحكــــــام خاصــــــة بحــــــق الاســــــتعمال وحــــــ    
أهــــم هــــذه الأحكــــام أنــــه لانتفــــاع و عــــن حــــق اویختلــــف فیهــــا هــــذان الحقــــان ، طبیعتهمــــا الخاصــــة

ــــــاء علــــــى شــــــرط صــــــریح أو ل عــــــن حــــــق الاســــــتعمال أو حــــــق الســــــكنى إلالا یجــــــوز التنــــــاز   بن
ــــوي ــــرر ق ــــر حــــق الاســــتعمال وحــــق ، مب ــــي تقری ــــي الطــــابع الشخصــــي الملحــــوظ ف وهــــذا یرجــــع إل

  .السالفة الذكر 855ى لصاحبه مادة السكن

  :یجوز التنازل عن حق الاستعمال وحق السكنى كاستثناء /اثانی

یجــــــوز التنــــــازل عــــــن حــــــق الاســــــتعمال وحــــــق الســــــكنى أو تــــــأجیره وهــــــذا بنــــــاء  اواســــــتثناءً      
ـــــرر  ـــــه هـــــذه الســـــلطة أو بموجـــــب مب ـــــي الســـــند المنشـــــئ للحـــــق یخول ـــــرد ف ـــــى شـــــرط صـــــریح ی عل

ــــة والتخف ــــك والحكمــــة مــــن هــــذا الاســــتثناء هــــي المرون ــــي ذل ــــدعوا إل ــــدأ قــــوي ی یــــف مــــن حــــدة المب
  . ازل عن هذا الحق أو تأجیرهالذي یقضي بعدم التن

                                                           
أسباب كسب الملكیة مع الحقوق العینیة الاصلیة المتفرعة  –الوسیط في شرح القانون المدني ، عبد الرزاق احمد السنهوري -1

 – 1275ص ، 09جزء  ، ب س ن، لبنان –دار إحیاء التراث العربي  بیروت  ،)حق الانتفاع وحق الارتفاق(عن حق الملكیة 
1276  
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وفیمــــا عــــدا هـــــذه الأحكــــام تســــري علیهـــــا الأحكــــام المتعلقــــة بحـــــق الانتفــــاع متــــى كانـــــت لا      
ــــازة أمــــا الشــــفعة عفأســــباب كســــبهما هــــي التتعــــارض مــــع طبیعتهمــــا  ــــادم والحی ــــد والوصــــیة والتق ق

ع ولا التصــــرف فــــي الحــــق الــــوارد علــــى عقــــار بــــالبی فــــلا تصــــلح كســــبب لكســــبهما لأنهــــا تتطلــــب
والتزامــــــات صــــــاحب حــــــق الانتفــــــاع وحــــــق ، وأســــــباب الانقضــــــاء هــــــي ذاتهــــــا ، یجــــــوز بیعهمــــــا

  .السكنى هي التزامات المنتفع 

ــــه       ــــث أن ــــى حــــق الاســــتعمال وحــــق الســــكنى حی ــــدائنین أن یحجــــزوا عل ــــه لا یجــــوز لل كمــــا أن
ـــــــزول عنهمـــــــا ـــــــلا یجـــــــوز الحجـــــــ،  1لا یجـــــــوز الن ـــــــى حـــــــق الســـــــكن ولا حـــــــق الاســـــــتعمال ف ز عل

الشخصــــــي إذ أن لهمــــــا طــــــابع شخصــــــي فحجزهمــــــا إجــــــراء عقــــــیم إذ لا یمكــــــن أن ینتهــــــي إلــــــي 
فالمالـــــك یعطـــــي هـــــذه الحقـــــوق مراعیـــــا الصـــــفة الشخصـــــیة لصـــــاحبها فـــــلا یجـــــوز إیـــــذاء ، البیـــــع

  .2المالك ببیعها لشخص آخر

  :الفرع الثاني

  اقـــــــــــق الارتفـــــــــح

حــــــق  لاســــــتكمال معرفــــــة الحقــــــوق العینیــــــة الأصــــــلیة غیــــــر القابلــــــة للحجــــــز ســــــنتطرق إلــــــي     
  . الحكمة من عدم جواز الحجز علیهعناصره للوصول إلي  وذكرتعریفه بالارتفاق 

   :وعناصره تعریف حق الارتفاق/ أولا 

: " قـــــانون مـــــدني جزائـــــري بقولهـــــا 867دة نصـــــت علیـــــه المـــــا :تعریـــــف حـــــق الارتفـــــاق-1
الارتفــــاق حــــق یجعــــل حــــدا لمنفعــــة عقــــار لفائــــدة عقــــار آخــــر لشــــخص آخــــر ویجــــوز أن 

الاســـــتعمال الـــــذي خصـــــص لـــــه یترتـــــب الارتفـــــاق علـــــى مـــــال إن كـــــان لا یتعـــــارض مـــــع 
 .3"هذا المال
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طة مباشـــــرة علـــــى فحـــــق الارتفـــــاق حـــــق عینـــــي أصـــــلي یخـــــول لصـــــاحب العقـــــار المرتفـــــق ســـــل   
لفائـــــدة عقـــــار وحـــــق الارتفـــــاق لا یـــــرد إلا علـــــى عقـــــار لیحـــــد مـــــن منفعتـــــه ، العقـــــار المرتفـــــق بـــــه

  1.غیره مملوك لشخص آخر

: ث عناصـــــــر یتكــــــون منهـــــــا حــــــق الارتفـــــــاقویخلــــــص مــــــن هـــــــذا التعریــــــف أن هنـــــــاك ثــــــلا     
  . عقار المرتفق به للعقار المرتفقومنفعة یقدمها ال، والعقار المرتفق به، العقار المرتفق

  :عناصر حق الارتفاق-2
ر الـــــــذي تقـــــــرر لفائدتـــــــه حـــــــق وهـــــــو العقـــــــا :یجـــــــب أن یكـــــــون هنـــــــاك عقـــــــار مرتفـــــــق  - أ

ـــــــاق ـــــــار ولا، الارتف ـــــــدة عق ـــــــرر هـــــــذا الحـــــــق إلا لفائ ـــــــك هـــــــذا العقـــــــار ، یتق ـــــــرره مال ویق
ویعتبــــــر هــــــذا الحــــــق تابعــــــا للعقــــــار المرتفــــــق وملحقــــــا بــــــه وینتقــــــل معــــــه إلــــــي أي یــــــد 

أیــــا عقــــار المرتفــــق ولــــذلك یزیــــد حــــق الارتفــــاق مــــن قیمــــة ال، ینتقــــل إلیهــــا هــــذا العقــــار
 .كان المالك لهذا العقار

عقــــــار الـــــذي تقــــــرر علیـــــه حــــــق وهـــــو ال: یجـــــب أن یكـــــون هنــــــاك عقـــــار مرتفــــــق بـــــه   - ب
وكمــــــا أن حــــــق الارتفــــــاق لا ، مــــــن منفعتــــــه لفائــــــدة العقــــــار المرتفــــــقفحــــــد ، الارتفــــــاق

فهـــــو أیضـــــا لا یترتـــــب إلا علـــــى عقـــــار ویرتبـــــه مالـــــك هـــــذا ، ر إلا لفائـــــدة عقـــــاریتقـــــر 
ـــــل وینتقـــــل حـــــق الارتفـــــاق ســـــلبیا مـــــع العقـــــار المرتفـــــق بـــــه ا، العقـــــار لـــــي أي یـــــد ینتق

 .إلیها هذا العقار
فائــــــدة تحــــــد مــــــن منفعــــــة العقــــــار یجــــــب أن یقــــــدم العقــــــار المرتفــــــق بــــــه للعقــــــار المرتفــــــق   - ج

ومــــــن أجــــــل ذلــــــك ســــــمي العقــــــار ، فالعقــــــار المرتفــــــق بــــــه یخــــــدم العقــــــار المرتفــــــق: الأول
ـــــــار الخـــــــادم وســـــــم ـــــــار الأول بالعق ـــــــار المخـــــــدومي العق ـــــــاني بالعق وهـــــــذه الخدمـــــــة أو ، الث

وهـــــو یتنـــــوع بحســـــب حاجـــــة العقـــــار ، دده الســـــند الـــــذي أنشـــــأ حـــــق الارتفـــــاقالتكلیـــــف یحـــــ
فائــــــدة العقــــــار  وفــــــي جمیــــــع الأحــــــول یزیــــــد مــــــن، المرتفــــــق وقابلیــــــة العقــــــار المرتفــــــق بــــــه

ــــــه ــــــاني، الأول أي مــــــن قیمت ــــــار الث ــــــه، ویحــــــد مــــــن منفعــــــة العق ــــــار :ومثال  أن یكــــــون العق

                                                           
  262ص ، مرجع سابق، نبیل ابراهیم سعد -1
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أو مجــــــرى للمیــــــاه ، أو مـــــوردا للمیــــــاه التــــــي تســــــقیه، تفـــــق بــــــه ممــــــرا للعقــــــار المرتفــــــقالمر 
 1...التي تأتیه للري 

   :فاقز على حق الارتالحكمة من عدم جواز الحج/ ثانیا

بمــــا أنــــه لا یجــــوز التصــــرف فــــي حــــق الارتفــــاق مســــتقلا عــــن العقــــار الــــذي یخدمــــه فإنــــه       
ــــاق مســــتقلا  ــــى حــــق الارتف ــــذا لا یمكــــن لا یجــــوز الحجــــز عل ــــذي یخدمــــه ل ــــار ال أیضــــا عــــن العق

جـــــز علـــــى العقـــــار المخـــــدوم ومثـــــال أن نتصـــــور الحجـــــز علـــــى حـــــق الارتفـــــاق إلا فـــــي حالـــــة الح
جــــاره لصــــالح  عقــــارعقــــار حــــق ارتفــــاق علــــى لمالــــك هــــذا الین و الحجــــز علــــى عقــــار المــــد: ذلــــك

لــــــى بمجــــــرد الحجــــــز ع عقــــــاره بــــــالمرور علیــــــه فیــــــتم الحجــــــز علــــــى حــــــق الارتفــــــاق بصــــــفة آلیــــــة
 .العقار المخدوم

إلا أنــــــه لا یمكــــــن تصــــــور بیعــــــه مســــــتقلا ، الارتفــــــاق و إن كــــــان لــــــه قیمــــــة مالیــــــةإن حــــــق      
  .2عن العقار الذي یخدمه لأن استقلاله عنه یعدم فائدته والغایة من وجوده

ولا ینفصـــــل عـــــن ، لمرتفـــــق فهـــــو مـــــن ملحقاتـــــه الایجابیـــــةفحـــــق الارتفـــــاق حـــــق تـــــابع للعقـــــار ا   
رف فیمــــا یجــــري عــــن العقــــار مــــن تصــــرفات كــــالبیع أو الهبــــة أو الــــرهن فــــان التصــــهــــذا العقــــار 

كـــــــذلك إذا ترتـــــــب علـــــــى العقـــــــار حـــــــق انتفـــــــاع أو حـــــــق ، یشـــــــمل العقـــــــار وحـــــــق الارتفـــــــاق معـــــــا
ـــــى  ـــــي حـــــق الارتفـــــاق وإذا حجـــــز عل اســـــتعمال أو حـــــق ســـــكنى فـــــإن هـــــذا الحـــــق یمتـــــد أیضـــــا إل

ــــإن ــــار ف ــــاق العق ــــار وحــــق الارتف ــــق فحــــق ا، الحجــــز یشــــمل العق ــــار المرتف ــــع العق ــــاق إذن یتب لارتف
  .أینما انتقل ویجري علیه ما یجري على العقار

وكــــــذلك یتبــــــع حــــــق الارتفــــــاق العقــــــار المرتفــــــق بــــــه علــــــى النحــــــو الــــــذي یتبــــــع بــــــه العقــــــار      
، المرتفـــــق بـــــه أو رتـــــب علیـــــه حـــــق عینـــــي المرتفـــــق أي أنـــــه إذا وقـــــع أي تصـــــرف علـــــى العقـــــار

ــــــه هــــــ ــــــه یجــــــري علی ــــــاقذا التصــــــرف وهــــــو مفان ــــــي المشــــــتري أو ، حمــــــل بحــــــق الارتف فینتقــــــل إل
    .3الموهوب له أو المنتفع مثلا وهو مثقل بحق الارتفاق
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 . 13ص ، مرجع سابق، خماجنبیل   -2
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  :الثاني مطلبال
  غیر القابلة للحجز الحقوق العینیة التبعیة تحدید 

التـــــــي تقـــــــوم علـــــــى  الأخیـــــــرةبالتأمینـــــــات العینیـــــــة هـــــــذه الحقـــــــوق العینیـــــــة التبعیـــــــة تســـــــمى       
وهــــــي تحقــــــق حمایــــــة ، ل المــــــدین لضــــــمان الوفــــــاء بــــــالالتزامتخصــــــیص مــــــال معــــــین مــــــن أمــــــوا

إذ أن التــــــأمین العینــــــي یخــــــول لصــــــاحبه ، مــــــن خطــــــر تصــــــرف مدینــــــه فــــــي هــــــذا المــــــال الــــــدائن
كمــــا یقــــي الــــدائن مــــن خطــــر مزاحمــــة بقیــــة ، تنفیــــذ علیــــه فــــي أي یــــد ینتقــــل إلیهــــاحــــق التتبــــع وال

ــــه  ــــدائنین ممــــا یخول ــــه مــــن ثمــــن العــــیال ــــیهم جمیعــــا فــــي اســــتیفاء حق ــــرد حــــق التقــــدم عل ن التــــي ی
  .علیها التأمین العیني

وإنمـــــا تنشـــــأ تابعـــــة فهـــــي ، شخصـــــیة  أو عینیـــــة لا تنشـــــأ مســـــتقلة والتأمینـــــات ســـــواء كانـــــت     
ــــــاء بهــــــا ــــــوق أصــــــلیة تضــــــمن الوف ــــــة لحق ــــــوق تبعی ــــــرتبط مصــــــیرها بمصــــــیر الحــــــق ،  حق ــــــذا ی ول

  .1المضمون في نشوئه وانتقاله وانقضائه لان التابع یتبع الأصل
فــــــالحقوق العینیــــــة التبعیــــــة تجنــــــب أصــــــحابها مخــــــاطر الضــــــمان العــــــام ومــــــا یترتــــــب عنــــــه      

وهــــذا مـــــا مــــن اقتســــام الـــــدائنین أمــــوال المـــــدین قســــمة غرمـــــاء أي بنســــبة دیــــن كـــــل واحــــد مـــــنهم 
ــــــه المــــــانصــــــت عل ــــــانون المــــــدني 188دة ی ــــــاء أمــــــوال : " مــــــن الق المــــــدین جمیعهــــــا ضــــــامنة لوف

وفــــــي حالــــــة عــــــدم وجــــــود حــــــق أفضــــــلیة مكتســــــب طبقــــــا للقــــــانون فــــــان جمیــــــع الــــــدائنین ، دیونــــــه
وتنشـــــــأ ، ى هـــــــذه الحقـــــــوق بالتأمینـــــــات العینیـــــــةولـــــــذلك تســـــــم" متســـــــاوین تجـــــــاه هـــــــذا الضـــــــمان 

  .2التأمینات العینیة بمقتضى عقد أو حكم أو قانون
: فــــــي التقنــــــین المــــــدني الجزائــــــري تشــــــملوالتأمینــــــات العینیــــــة أو الحقــــــوق العینیــــــة التبعیــــــة      

وقـــــــد نـــــــص عنهـــــــا ، ص والـــــــرهن الحیـــــــازي وحقـــــــوق الامتیـــــــازالـــــــرهن الرســـــــمي وحـــــــق التخصـــــــی
ــــاب الرابــــع بعنــــوان  1001الــــي المــــادة  882المشــــرع مــــن المــــادة  مــــن التقنــــین المــــدني فــــي الكت

  .3أمیناتالحقوق العینیة التبعیة أو الت
  

                                                           
الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن  –لقانون المدني التأمینات العینیةالواضح في شرح ا، محمد صبري السعدي -1

ص ، 2010طبعة ، الجزائر ،ملیلةدار الهدى عین ، التعدیلات ومزیدة بأحكام القضاء لأحدثطبقا  - وحقوق الامتیاز الحیازي
11– 12  

   27ص ، مرجع سابق، عبد المجید زعلاني -2
   11ص ، مرجع سابق، محمد صبري السعدي -3
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  :الفرع الأول
  الحقوق العینیة غیر القابلة للحجزمفهوم 

تتمثــــــل الحقـــــــوق العینیـــــــة التبعیـــــــة غیـــــــر القابلــــــة للحجـــــــز فـــــــي الـــــــرهن الرســـــــمي وحـــــــق   
   :وهي كالتالي الاختصاص والرهن الحیازي وحقوق الامتیاز

 :الرهن الرسميمفهوم / أولا 

الــــــرهن " قــــــانون مــــــدني جزائــــــري  882نصــــــت علیــــــه المــــــادة  :تعریــــــف الــــــرهن الرســــــمي  -1
ــــدائ ــــه ال ــــد یكســــب ب ــــهالرســــمي عق ــــاء دین ــــار لوف ــــى عق ــــا عل ــــه بمقتضــــاه أن ، ن حقــــا عینی یكــــون ل

یتقــــدم علــــى الــــدائنین التــــالیین لــــه فــــي المرتبــــة فــــي اســــتیفاء حقــــه مــــن ثمــــن ذلــــك العقــــار فــــي یــــد 
 .1"كان 

رى تعــــــدیل المــــــادة ونحــــــن نــــــ )العــــــادیین الــــــدائنین(والملاحــــــظ أن نــــــص المــــــادة لــــــم یــــــذكر       
أن ...(: لتصـــــبح كمـــــا  یلـــــي )أن یتقـــــدم علـــــى(بعـــــد عبـــــارة  )الـــــدائنین العـــــادیین(بإضـــــافة عبـــــارة 

ــــه فــــي المرتبــــة ــــدائنین التــــالین ل ــــدائنین العــــادین وال مــــع نــــص  یتماشــــى وحتــــى )...یتقــــدم علــــى ال
 ســـــتیفاء حقـــــه علـــــىمـــــدني جزائـــــري والتـــــي تـــــنص أن یتقـــــدم الـــــدائن المـــــرتهن فـــــي ا 907المـــــادة 

ــــــدائنین العــــــادیین جمیعــــــا بقولهــــــا ــــــدائنین  (: 2ال ــــــوقهم تجــــــاه ال ــــــون حق ــــــدائنون المرتهن یســــــتوفي ال
بحســــــب ، مــــــن ثمـــــن العقــــــار المرهـــــون أو مــــــن المـــــال الــــــذي حـــــل محــــــل هـــــذا العقــــــار العـــــادیین

 . 3)مرتبة كل منهم ولو كانوا أجروا القید في یوم واحد

كســـــبه الـــــدائن علـــــى عقـــــار بمقتضـــــى عقـــــد رســـــمي فـــــالرهن الرســـــمي حـــــق عینـــــي تبعـــــي ی"      
بینــــه وبــــین مالــــك العقــــار ویكــــون لــــه بمقتضــــاه أن یتقــــدم غیــــره مــــن الــــدائنین العــــادیین والــــدائنین 
التــــــالین لــــــه فــــــي المرتبــــــة فــــــي اســــــتیفاء حقــــــه مــــــن المقابــــــل النقــــــدي لهــــــذا العقــــــار فــــــي أي یــــــد 

  .4"یكون

                                                           
 .، مرجع سابقالمتضمن القانون المدني 58 –75: الأمر رقم -1
 18 – 17ص ، مرجع سابق، صبري السعديمحمد   -2

  .، المرجع نفسهالمتضمن القانون المدني 58 –75: الأمر رقم 3-
 19ص  ،المرجع نفسه، السعديمحمد صبري  -4
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فـــــالرهن الرســـــمي هـــــو حـــــق عینـــــي : " لـــــدكتور عبـــــد الـــــرزاق احمـــــد الســـــنهوريفـــــه اوقـــــد عرّ      
ـــــد رســـــمي هـــــو ا ـــــرهنینشـــــأ بموجـــــب عق ـــــدین، ل ـــــاء ب ـــــي ، ویتقـــــرر ضـــــمانا للوف وهـــــذا الحـــــق العین

 وبموجبـــــــه یكـــــــون للــــــدائن الحـــــــق فـــــــي، عقـــــــار مملــــــوك للمـــــــدین أو لكفیـــــــل عینــــــيیتقــــــرر علـــــــى 
ـــــه مـــــن ثمـــــن هـــــذا العقـــــار ـــــك هـــــذا ، اســـــتیفاء دین ـــــدائنین العـــــادیین لمال ـــــى ال ـــــي ذلـــــك عل مقـــــدما ف

ومتتبعــــــا ، علــــــى العقــــــار المتــــــأخرین فــــــي المرتبــــــةأصــــــحاب الحقــــــوق العینیــــــة دائنین العقــــــار وللــــــ
  .1من انتقلت إلیه ملكیتهید هذا العقار تحت 

یقـــــع  الـــــرهن الرســـــمي هـــــو حـــــق عینـــــي تبعـــــي" ه الـــــدكتور برابـــــرة عبـــــد الرحمـــــان وقـــــد عرفـــــ     
علــــى عقــــار محــــدد یملكــــه المــــدین الــــراهن ضــــمانا للوفــــاء بحــــق الــــدائن المــــرتهن مــــع بقــــاء هــــذا 
العقــــــار فــــــي حیــــــازة الــــــراهن یســــــتعمله ویســــــتغله كمــــــا یــــــوفر للــــــدائن حــــــق التقــــــدم والتتبــــــع عمــــــلا 

  .2" 883و  882بالمادتین 

ــــــى النــــــاس معرفــــــة الأعیــــــان ومالكیهــــــا ومــــــا یثقلهــــــا مــــــن حقــــــوق       عینیــــــة وحتــــــى یتعــــــین عل
لابــــــــد مــــــــن شــــــــهر ، أي معرفــــــــة جمیــــــــع التصــــــــرفات التــــــــي وردت علــــــــى عــــــــین معینــــــــة، تبعیــــــــة

ــــــوق ــــــة بهــــــذه الحق ــــــي لشــــــهره ،التصــــــرفات المتعلق ــــــد یكف ــــــرهن الرســــــمي القی ــــــي ، فبالنســــــبة لل فیكف
و أســــــماء الــــــدائن والمــــــدین وغیــــــر ذلــــــك مــــــن ، إثبــــــات الــــــدین والعقــــــار المثقــــــل بالتــــــأمین العینــــــي

    .3البیانات الجوهریة

أربعــــــة جمــــــال خصــــــائص الــــــرهن الرســــــمي فــــــي یمكــــــن إ :الــــــرهن الرســــــمي ائصخصــــــ -2
 .اتفاقي، لا یتجزأ، عقاري، تبعي، خصائص فهو حق عیني

فهــــــو یتمیــــــز بكــــــل مــــــا تتمیــــــز بــــــه الحقــــــوق العینیــــــة فهــــــو یخــــــول  :الــــــرهن حــــــق عینــــــي  -أ 
الحـــــق یســـــتعملها دون وســـــاطة شـــــخص لصـــــاحبه ســـــلطة مباشـــــرة علـــــى الشـــــيء موضـــــوع 

هــــذه الســــلطة علــــى خــــلاف الحقــــوق العینیــــة الأصــــلیة لا تخــــول للــــدائن حقــــا فــــي و ، آخــــر
اســــتعمال الشــــيء أو اســــتغلاله وإنمــــا تخــــول لــــه فقــــط اســــتیفاء حقــــه مــــن المقابــــل النقــــدي 

                                                           
دار احیاء التراث العربي  ،ي في التأمینات الشخصیة والعینیةالوسیط في شرح القانون المدن ،عبد الرزاق احمد السنهوري -1

  270ص  ،10جزء ، لبنان –بیروت
  . 56ص ، مرجع سابق ، عبد الرحمن  بارةبر  -2
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ـــــه  ـــــالیین ل ـــــدائنین الت ـــــدائنین العـــــادیین وال ـــــره مـــــن ال ـــــى غی للعقـــــار المرهـــــون بالأفضـــــلیة عل
ـــــي المرتبـــــة ـــــوق مقیـــــدة ، 1ف ـــــه ویســـــتطیع صـــــاحب هـــــذا الحـــــق إذا كـــــانوا أصـــــحاب حق مثل

ــــد انتقــــل إلیهــــا س ــــد یكــــون ق ــــي أي ی ــــار ف ــــع العق ـــــأن یتتب ــــازةــــــــ ــــة أو الحی فحــــق ، واء بالملكی
الانتفـــــاع بـــــل هـــــو  وحـــــق الـــــرهن الرســـــمي لـــــیس جـــــزءا مـــــن حـــــق الملكیـــــة كحـــــق الارتفـــــاق
  .2حق الملكیة نفسه أو حق عقاري آخر وضع ضمانا لدین معین

ــــرهن الرســــمي حــــق  -ب  فــــلا یقــــوم هــــذا ، تبعــــي للــــدین الــــذي یضــــمنه هــــذا الــــرهن :تبعــــي ال
وصــــــــحة ویســــــــیر مــــــــع الـــــــدین وجــــــــودا وعــــــــدما الحـــــــق إلا بقیــــــــام الــــــــدین المضـــــــمون بــــــــه 

فـــــالرهن ، 3فكـــــل رهـــــن رســـــمي یفتـــــرض إذن وجـــــود التـــــزام یضـــــمنه هـــــذا الـــــرهن، وبطلانـــــا
یمكـــــــــن أن یقـــــــــوم إذا كـــــــــان الحـــــــــق  الـــــــــذي تتـــــــــوافر لـــــــــه مقومـــــــــات الوجـــــــــود والصـــــــــحة لا

ـــــالحتم  المضـــــمون باطـــــل ـــــه وزوال هـــــذا الحـــــق یســـــتنتج ب ـــــل للإبطـــــال وحكـــــم بإبطال أو قاب
 .4زوال حق الرهن

فهــــــو لا یــــــرد إلا علــــــى عقــــــار دون المنقــــــول بخــــــلاف  :الــــــرهن الرســــــمي حــــــق عقــــــاري  -ج 
 .على منقول على عقار والرهن الحیازي الذي یرد 

یعتبــــــر مــــــالا عقاریــــــا "  :مــــــدني جزائــــــري المــــــال العقــــــاري بأنــــــه 684فــــــت المــــــادة وقــــــد عرّ       
وعلـــــى ذلـــــك فـــــان الـــــرهن ، ..."كـــــل حـــــق عینـــــي یقـــــع علـــــى عقـــــار بمـــــا فـــــي ذلـــــك حـــــق الملكیـــــة

ـــــالرســـــمي  ـــــة أو حـــــق الانتف ـــــة أو ملكیـــــة الرقب ـــــة حـــــق الملكی اع طالمـــــا تعلقـــــت یمكـــــن أن یـــــرد عل
  .ت فیه ولا یمكن نقله منه دون تلفبشيء مستقر بحیزه وثاب، هذه الحقوق بعقار

اســـــتثناء الـــــرهن الرســـــمي علـــــى بعـــــض المنقـــــولات وهـــــي الســـــفینة البحریـــــة والســـــفینة ویـــــرد       
  .القانون طریقة خاصة من طرق الشهروقد نظم له ، لطائرة والمحل التجاريالنهریة وا

ــــــول       ــــــى المنق ــــــرد عل ــــــرهن الرســــــمي لا ی ــــــي أن ال ــــــه والســــــبب ف ــــــل فی ــــــرهن لا تنتق أن هــــــذا ال
ـــــى  ـــــل یبق ـــــدائن المـــــرتهن ب ـــــي ال ـــــازة إل ـــــر الحی ـــــراهن فهـــــو رهـــــن غی ـــــازة المـــــدین ال ـــــي حی ـــــار ف العق
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یســـــتطیع الغیـــــر أن وإذا كـــــان مـــــن الســـــهل تنظـــــیم شـــــهر الـــــرهن فـــــي العقـــــارات حتـــــي ، حیـــــازي
الشـــــهر بالنســـــبة للمنقـــــولات غیـــــر میســـــور وإنمـــــا تقـــــوم الحیـــــازة  یعلـــــم بـــــه فـــــإن تنظـــــیم مثـــــل هـــــذا

 .1ومنه لا یجوز رهن المنقول إلا رهنا حیازیامقامه 

ـــــرهن الرســـــمي ا  - د ـــــةل ـــــل للتجزئ ـــــر قاب ون أو وهـــــذا ســـــواء بالنســـــبة للعقـــــار المرهـــــ :حـــــق غی
أن هــــــذا أمــــــا بالنســــــبة للعقــــــار المرهــــــون فانــــــه اذا فــــــرض ، بالنســــــبة إلــــــي الــــــدین المضــــــمون

فـــــان ، كـــــل وارث مســـــؤولا عـــــن جـــــزء مـــــن الـــــدین العقـــــار انتقـــــل الـــــي ورثـــــة مالكـــــه و أصـــــبح
فــــــإذا أدى ، ل الــــــدینالــــــوارث یبقــــــى مرهونــــــا فــــــي كــــــ الجــــــزء مــــــن العقــــــار الــــــذي یملكــــــه هــــــذا

ذي فـــــي بقـــــي الجـــــزء مـــــن العقـــــار الـــــ، ل عنـــــهو ذي هـــــو مســـــؤ الـــــوارث الجـــــزء مـــــن الـــــدین الـــــ
ن العقــــار الا ولا یجــــوز شــــطب الــــرهن عــــن هــــذا الجــــزء مــــ، ملكــــه مســــؤولا عــــن بــــاقي الــــدین

فــــــان كــــــل ، ن عقــــــارات متعــــــددة مرهونــــــة فــــــي الــــــدینفــــــرض أ وإذا، بعــــــد ســــــداد الــــــدین كلــــــه
ــــــهقــــــى مرهونــــــا إلــــــي عقــــــار منهــــــا یب هــــــذا ولا یكفــــــي وفــــــاء مــــــا یقابــــــل ، أن یســــــدد الــــــدین كل

    .2العقار من الدین حتى یتخلص العقار من الرهن
لعقــــــار أو أمــــــا بالنســــــبة للــــــدین فــــــان كــــــل جــــــزء مــــــن الــــــدین المضــــــمون یعتبــــــر مضــــــمونا با     

أوفــــــى المــــــدین بجــــــزء مــــــن الــــــدین فــــــان هــــــذا العقــــــار أو هــــــذه  فــــــاذا، العقــــــارات المرهونــــــة كلهــــــا
بــــل تظــــل جمیعــــا ضــــامنة لمــــا بقــــي مــــن الــــدین ، ســــبة مــــا أوفــــىالعقــــارات المرهونــــة لا تتحــــرر بن

  .المضمون دون وفاء

ام ولــــــــذلك یجــــــــوز الاتفــــــــاق علــــــــى دم تجزئــــــــة الــــــــرهن لا یتعلــــــــق بالنظــــــــام العــــــــــــــــــــــــــإلا أن ع     
     .3خلافه

كـــــل جـــــزء مـــــن العقـــــار أو : " مـــــدني جزائـــــري بقولهـــــا 892ه المـــــادة أكـــــدت علیـــــوهـــــذا مـــــا      
ــــدینا ــــارات ، لعقــــارات المرهونــــة ضــــمان لكــــل ال وكــــل جــــزء مــــن الــــدین مضــــمون بالعقــــار أو العق

  "المرهونة كلها ما لم ینص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك 
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قــــــود ولكنــــــه مــــــن الع، لأن مصــــــدره العقــــــد :حــــــق الــــــرهن الرســــــمي حــــــق اتفــــــاقي-ه
ــــه المــــادة  ــــري بقولهــــا 883الشــــكلیة وهــــو مــــا نصــــت علی ــــرهن لا ی: " مــــدني جزائ ــــد ال نعق

 .1"الرسمي إلا بعقد رسمي

مـــن خـــلال تعریـــف الـــرهن  :حـــق الـــرهن الرســـمي علـــى عـــدم جـــواز الحجـــز ســـبب -3
ـــــه وعنـــــد فصـــــل الرســـــمي ومعرفـــــة خصائصـــــه  یتضـــــح أنـــــه ضـــــمان لســـــداد دیـــــن تـــــابع ل

فــــلا یمكــــن ، قیمتــــه رغــــم أنــــه حــــق عینــــي علــــى عقــــار الــــرهن الرســــمي عــــن الــــدین یعــــدم
وانمـــــا علـــــى الحـــــاجز الانتظـــــار الـــــي أجـــــل ، نتصـــــور الحجـــــز علـــــى الـــــرهن الرســـــميأن 

حلــــــول دیــــــن مدینــــــه وعنــــــدما ینفــــــذ مدینــــــه علــــــى العقــــــار المرهــــــون لمــــــدین مدینــــــه یقــــــوم 
ــــع  ــــه مــــن أمــــوال جــــراء حجــــز وبی ــــه مدین ــــى مــــا تحصــــل علی ــــذ والحجــــز عل ــــدائن بالتنفی ال

 .2مثقل بالرهن الرسمي بالمزاد العلنيالعقار ال

 :تخصیصمفهوم حق ال/ ثانیا 

ــــف حــــق  -1 فــــي البــــاب الثــــاني  تخصــــیصعــــالج المشــــرع الجزائــــري حــــق ال :تخصــــیصالتعری
ـــــه المـــــواد مـــــن الكتـــــاب الرابـــــع مـــــن التقنـــــین ال ـــــي  937مـــــدني فخصـــــص ل ـــــم یعـــــرف ، 947ال ول

ـــــهتخصـــــیص ال المشـــــرع حـــــق ـــــه بأن ـــــي تبعـــــي: " ونســـــتطیع أن نعرف ـــــأمر مـــــن  حـــــق عین ـــــرر ب یتق
ـــــى حكـــــم  ـــــى عقـــــار أو أكثـــــر مـــــن عقـــــارات مدینـــــه بنـــــاء عل ـــــدائن عل رئـــــیس المحكمـــــة لصـــــالح ال

ویخـــــول لـــــه میزتـــــي التقـــــدم و التتبـــــع بالنســـــبة ، یـــــذ صـــــادر لـــــه بـــــالتزام مدینـــــه بالـــــدینواجـــــب التنف
 .3"لتلك العقارات 

حــــق الـــــدائن فهـــــو حــــق یقـــــرر ضــــمانا للوفـــــاء ب" بــــارة عبـــــد الــــرحمن ر فــــه الـــــدكتور بوقــــد عرّ      
بـــــأمر مـــــن القضـــــاء علـــــى عقـــــار أو أكثـــــر مـــــن عقـــــارات مدیتـــــه بنـــــاء علـــــى حكـــــم یثبـــــت الـــــدین 
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فــــــالحكم الصــــــادر فــــــي فائــــــدة ، نهائیــــــا أو مشــــــمولا بالنفــــــاذ المعجــــــلوواجــــــب النفــــــاذ إمــــــا لكونــــــه 
  .1"ن یعطي للدائن حق التقدم والتتبعالدائ

ـــــه المـــــ، اجـــــراء تحفظـــــي تخصـــــیص ال فحـــــق      تنفیـــــذ الحكـــــم الصـــــادر دین لضـــــمان یلجـــــأ إلی
تجنــــب خطــــر تصــــرف یلجــــأ الیــــه الــــدائن لیضــــمن تنفیــــذ الحكــــم الصــــادر لــــه ضــــد مدینــــه فی، 2لــــه

  .3حق التقدم والتتبع تخصیصالإذ أن من خصائص حق ، المدین في عقاراته

مـــــــع خصـــــــائص  تخصـــــــیصال تتشـــــــابه خصـــــــائص حـــــــق :تخصـــــــیصالخصـــــــائص حـــــــق  -2
ـــــه، حـــــق عینـــــي تبعـــــي، الرســـــمي فـــــي طبیعتـــــهالـــــرهن  ـــــى عقـــــار وفـــــي محل ، فهـــــو لا یـــــرد إلا عل

لكـــــــن وجـــــــه الاخـــــــتلاف ینحصـــــــر فـــــــي ، عطـــــــي للـــــــدائن میزتـــــــي التقـــــــدم والتتبـــــــعوفـــــــي أثـــــــاره إذ ی
هـــــو أمـــــر  تخصـــــیصالفمصـــــدر حـــــق الــــرهن الرســـــمي هـــــو العقــــد بینمـــــا مصـــــدر حــــق ، مصــــدره
 .4قضائي

 یتضـــــــح كـــــــذلك أن حـــــــق  :تخصـــــــیصالى حـــــــق عـــــــدم جـــــــواز الحجـــــــز علـــــــ ســـــــبب  -3
الواقــــع علــــى عقــــار هــــو ضــــمان لســــداد دیــــن فهــــو تــــابع لهــــذا الــــدین وعنــــد فصــــل  تخصــــیصال

رغــــم أنـــــه حــــق عینــــي عقــــاري فـــــلا یمكــــن تصــــور الحجـــــز هــــذا الحــــق عــــن الـــــدین تعــــدم قیمتــــه 
العقــــــار محــــــل  و انمــــــا علــــــى الحــــــاجز الانتظــــــار لتنفیــــــذ مدینــــــه علــــــى تخصــــــیصالعلــــــى حــــــق 

ـــــه ـــــدائن بالتنفیـــــذ والحجـــــز ، التخصـــــیص لمـــــدین مدین ـــــوم ال ـــــم یق ـــــه مـــــن ث ـــــى مـــــا تحصـــــل مدین عل
 .5أموال جراء حجز وبیع العقار المثقل بحق التخصیص بالمزاد العلني

 :الرهن الحیازيمفهوم  /ثالثا

ــــازي -1 ــــرهن الحی ــــف ال ــــي  :تعری ــــدم وهــــو حــــق عین ــــدائن حــــق الحــــبس والتق هــــو حــــق یمــــنح لل
ینشـــــــأ للـــــــدائن المـــــــرتهن بموجـــــــب الاتفـــــــاق علـــــــى منقـــــــول أو عقـــــــار مملـــــــوك للمـــــــدین أو  تبعـــــــي

                                                           
  56ص ، مرجع سابق، عبد الرحمن بارةبر  -1
 660ص ، مرجع سابق، عبد الرزاق احمد السنهوري -2
   202ص ، مرجع سابق، محمد صبري السعدي -3
 159ص ، مرجع سابق، براهیم سعدنبیل ا -2
   57ص ، المرجع نفسه، بربارة عبد الرحمن -3
   16ص  ،مرجع سابق، نبیل خماج -5
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ـــــذي قـــــدم م ـــــر ال ـــــوك للغی ـــــره ضـــــمانا للوفـــــاءممل ـــــدین غی ـــــا ل ـــــه رهن ـــــرهن ، ال ـــــف عـــــن ال وهـــــو یختل
ــــدائن  ــــي ال ــــراهن لتنتقــــل إل ــــد المــــدین ال ــــازة الشــــيء المرهــــون تخــــرج مــــن ی ــــي كــــون حی الرســــمي ف

ق التقــــــدم الــــــذي یمنحــــــه حــــــق الامتیــــــاز للــــــدائن وحــــــ، و الغیــــــر الــــــذي یرضــــــاه طرفــــــي الاتفــــــاقأ
 .1من القانون المدني 969و 966اریخ القید عملا بالمادتین یكون ابتداء من ت

ـــــه  مـــــدني 948فقـــــد نصـــــت علیـــــه المـــــادة       ـــــري علـــــى ان ـــــزم " جزائ ـــــازي عقـــــد یلت الـــــرهن الحی
یعینـــــه أن یســـــلم إلـــــي الـــــدائن أو إلـــــي أجنبـــــي ، شـــــخص ضـــــمانا لـــــدین علیـــــه أو علـــــى غیـــــرهبـــــه 

ــــــ، المتعاقــــــدان ــــــدائن حقــــــا عینیــــــا یخول ــــــي أن یســــــتوفي شــــــیئا یرتــــــب علیــــــه لل ه حــــــبس الشــــــيء إل
ــــدین ــــه ، ال ــــة فــــي أن یتقاضــــى حق ــــه فــــي المرتب ــــالیین ل ــــدائنین الت ــــدائنین العــــادیین وال ــــدم ال وأن یتق

  .2"من ثمن هذا الشيء في أي ید یكون 
باعتبـــــاره مصـــــدرا لحـــــق  والملاحـــــظ أن المشـــــرع اســـــتعمل لفـــــظ عقـــــد عقـــــد الـــــرهن الحیـــــازي     

كمــــــا أنــــــه اســــــتعمل عبــــــارة الــــــرهن الحیــــــازي لتطلــــــق علــــــى الحــــــق العینــــــي ذاتــــــه الــــــذي ، الــــــرهن
ـــــه مـــــن ، هـــــذا التعریـــــف أیضـــــا مضـــــمون هـــــذا الحـــــقینشـــــئه هـــــذا العقـــــد وقـــــد تضـــــمن  بمـــــا یخول

  .3للدائن من حق الحبس والتقدم والتتبع
 : الرهن الحیازي خصائص -2

ینشــــــأ بعقــــــد رضــــــائي عكــــــس الــــــرهن الرســــــمي الــــــذي یتطلــــــب الرســــــمیة  الــــــرهن الحیــــــازي  -أ 
 .4في إنشائه

 .و حق عیني تبعي غیر قابل للتجزئةوه  -ب 
ـــــدائن  -ج  ـــــد ال ـــــي ی ـــــراهن ال ـــــد المـــــدین ال ـــــل مـــــن ی ـــــه طرفـــــا  الحیـــــازة تنتق المـــــرتهن أو مـــــن یعین

 .العقد
 .5یرد على عقار وعلى منقول  -د 
أن الـــــرهن  كـــــذلكیتضـــــح  :علـــــى حـــــق الـــــرهن الحیـــــازيســـــبب عـــــدم جـــــواز الحجـــــز   -3

الحیــــــازي الواقــــــع علــــــى عقــــــار هــــــو ضــــــمان لســــــداد دیــــــن فهــــــو تــــــابع لهــــــذا الــــــدین وعنــــــد فصــــــل 

                                                           
 .، مرجع سابقالمتعلق بالقانون المدني 58 –75الامر  -4

  

  175ص ، مرجع سابق، ابراهیم سعدنبیل  -3
   28ص ، مرجع سابق، زعلانيمجید عبد ال -4
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تصــــور الحجــــز علــــى الــــرهن عــــن الــــدین تٌعــــدم قیمتــــه رغــــم أنــــه حــــق عینــــي عقــــاري فــــلا یمكــــن 
ـــــرهن الحیـــــازي ـــــدما ، حـــــق ال ـــــه وعن ـــــول دیـــــن مدین ـــــي أجـــــل حل ـــــى الحـــــاجز الانتظـــــار إل وإنمـــــا عل

یقــــــوم الــــــدائن بالتنفیــــــذ والحجــــــز علــــــى مــــــا مرهــــــون لمــــــدین مدینــــــه ینفــــــذ مدینــــــه علــــــى العقــــــار ال
تحصـــــل علیـــــه مدینـــــه مـــــن أمـــــوال جـــــراء حجـــــز وبیـــــع العقـــــار المثقـــــل بـــــالرهن الحیـــــازي بـــــالمزاد 

 .1العلني

  :ق الامتیازمفهوم ح /رابعا 

ـــــاز -1 ـــــف حـــــق الامتی الامتیـــــاز : " مـــــدني جزائـــــري بقولهـــــا 982ا المـــــادة نصـــــت علیهـــــ :تعری
ن امتیــــــــاز إلا ولا یكــــــــون للــــــــدی، انون لــــــــدین معــــــــین مراعــــــــاة منــــــــه لصــــــــفتهأولویــــــــة یقررهــــــــا القــــــــ

 ."بمقتضى نص قانوني 

ـــــي القـــــانون     ـــــاز بمقتضـــــى نـــــص ف ویتقـــــرر علـــــى أمـــــوال المـــــدین جمیعـــــا  ،فینشـــــأ حـــــق الامتی
ــــــدین فیعت ــــــي ال ــــــدم أو بــــــالتعیین مراعــــــاة لصــــــفة خاصــــــة تقــــــوم ف ــــــا ممتــــــازا یســــــتوفى بالتق بــــــر دین

 . 2یةالأولویة على الدیون العادو 

هنــــاك حقــــوق امتیــــاز عامــــة تشــــبه الضــــمان العــــام الــــذي یتمتــــع بیــــه الــــدائن العــــادي غیــــر و      
أن الخــــلاف فــــي مــــنح صــــحب حــــق الامتیــــاز الأولویــــة فــــي اقتضــــاء حقــــه مــــن ثمــــن بیــــع أمــــوال 

  .قانون مدني جزائري 984نصت علیها المادة ، المدین

فهــــــي حقــــــوق عینیــــــة تبعیــــــة ، العقــــــارة الواقعــــــة علــــــى المنقــــــول أو وحقــــــوق امتیــــــاز خاصــــــ     
  .قانون مدني جزائري 984/2المادة  3تعطي الدائن میزتي التقدم والتتبع

أمـــــا حـــــق الامتیـــــاز فهـــــو حـــــق عینـــــي تبعـــــي : " عرفـــــه الـــــدكتور بربـــــارة عبـــــد الـــــرحمن وقـــــد     
مـــــن القـــــانون المـــــدني مراعـــــاة مـــــن  982مقـــــرر لفائـــــدة الـــــدائن بموجـــــب القـــــانون عمـــــلا بالمـــــادة 

                                                           
  16ص ، مرجع سابق، نبیل خماج -1
   29 –28ص ، مرجع سابق، عبد المجید زعلاني -2
  303 – 301، مرجع سابق، محمد صبري السعدي -3
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لكونــــــــــه جــــــــــدیر بالرعایــــــــــة مثــــــــــل مســــــــــتحقات الضــــــــــریبة والضــــــــــمان لصــــــــــفة الــــــــــدین المشــــــــــرع 
    .1"الاجتماعي و أجرة العمال 

ــــــاز -2 متیــــــاز نســــــتخلص خصائصــــــه مــــــن خــــــلال تعریــــــف حــــــق الا :خصــــــائص حــــــق الامتی
 :وهي كالتالي

المضـــــمون فـــــي فهـــــو یتبـــــع الـــــدین ، الوفـــــاء بالـــــدینهدفـــــه ، حـــــق الامتیـــــاز حـــــق عینـــــي تبعـــــي  - أ
 .وجوده وصحته وانقضائه

ــــع الأمــــوالحــــ  - ب ــــة، ق الامتیــــاز یــــرد علــــى جمی ك علــــى أو عقاریــــة وكــــذل، ســــواء أكانــــت منقول
 .الأموال المادیة والمعنویة

ـــــة-ج ، المحمـــــل بهـــــذا الحـــــق یضـــــمن الـــــدین كلـــــهفالمـــــال ، حـــــق الامتیـــــاز حـــــق لا یقبـــــل التجزئ
 .مون بكل المال الخاضع لذا الضمانوكل جزء من الدین مض

هــــــي المصــــــدر  فالنصـــــوص القانونیــــــة، فــــــي القــــــانون لا یتقــــــرر إلا بــــــنص خـــــاصالامتیـــــاز -د
 .الدین لا اعتبارا لشخصیة الدائن والقانون یقرره مراعاة لصفة، المباشر لحق الامتیاز

لان الامتیـــــازات ، التقـــــدم ویعطیـــــه أحیانـــــا حـــــق التتبـــــع حـــــق الامتیـــــاز یعطـــــي لصـــــاحبه حـــــق-ه
لأنهـــــا تقـــــع علـــــى كافـــــة ، حـــــق التتبـــــع عكـــــس الامتیـــــازات الخاصـــــةالعامـــــة لا تعطـــــي لصـــــاحبها 

 .ن التي تكون في ذمته وقت التنفیذأموال المدی

ضــــــي بضــــــرورة المســــــاواة بــــــین حقــــــوق الامتیــــــاز اســــــتثناء مــــــن القواعــــــد العامــــــة التــــــي تق  - و
  2.وعلى ذلك لا یمكن إنشاء حق امتیاز إلا إذا نص علیه القانون صراحة، الدائنین

یتضـــــح كـــــذلك أن حـــــق الامتیـــــاز  :ســـــبب عـــــدم جـــــواز الحجـــــز علـــــى حقـــــوق الامتیـــــاز -3
ـــدین وعنـــد فصـــل هـــذا الحـــق  ـــابع لهـــذا ال ـــن فهـــو ت ـــار هـــو ضـــمان لســـداد دی الواقـــع علـــى عق

فـــــلا یمكـــــن تصـــــور الحجـــــز علـــــى ، عـــــن الـــــدین تٌعـــــدم قیمتـــــه رغـــــم أنـــــه حـــــق عینـــــي عقـــــاري
ــــاز ــــذ ، حــــق الامتی ــــه وعنــــدما ینف ــــول أجــــل دیــــن مدین ــــي حل ــــى الحــــاجز الانتظــــار إل وإنمــــا عل

ــــــى ا ــــــذ هــــــذا الأخیــــــر عل ــــــدائن بالتنفی ــــــار المثقــــــل بحــــــق الامتیــــــاز لمــــــدین مدینــــــه یقــــــوم ال لعق
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والحجــــز علــــى مــــا تحصــــل علیــــه مدینــــه مــــن أمــــوال جــــراء حجــــز وبیــــع العقــــار المثقــــل بهــــذا 
    1.الحق بالمزاد العلني

   :خلاصة

تعرفنــــا فــــي الفصــــل الأول علــــى العقــــارات غیــــر القابلــــة للحجــــز بحكــــم القــــانون وهنــــاك نـــــوع    
طبیعــــــة العقــــــار ومثالــــــه العقــــــار بالتخصــــــیص ســــــبب آخــــــر مــــــن العقــــــارات غیــــــر قابــــــل للحجــــــز 
ـــــــة العقاریـــــــة ـــــــار بالتخصـــــــیص ، وكـــــــذا بعـــــــض الحقـــــــوق العینی ـــــــلا یُتصـــــــور الحجـــــــز عـــــــن العق ف

ـــــ ـــــه ممـــــا ی نجم علیـــــه مـــــن أضـــــرار بالإنقـــــاص مـــــن قیمـــــة مفصـــــولا عـــــن العقـــــار المرصـــــد لخدمت
ــــــــر ــــــــى هــــــــذا الأخی ــــــــة الحجــــــــز عل ــــــــي حال ــــــــار ف ــــــــار ، العق ــــــــى العق ــــــــذلك لا یمكــــــــن الحجــــــــز عل ل

كمــــــا لا ، بالتخصــــــیص إلا بــــــالحجز علــــــى العقــــــار الــــــذي خصــــــص لــــــه هــــــذا المنقــــــول لخدمتــــــه
یتصـــــور حجـــــز أحـــــد الحقـــــوق العقاریـــــة مفصـــــولة عـــــن الـــــدین لأنهـــــا مرتبطـــــة بیـــــه وجـــــودا وعـــــدا 

لــــــذلك لا یمكــــــن الحجـــــز علــــــى بعــــــض الحقــــــوق العینیــــــة العقاریــــــة ، یعــــــدم قیمتــــــه وفصـــــلها عنــــــه
ومنــــــه لا یمكــــــن للــــــدائن اســــــتیفاء دینــــــه إلا بعــــــد أن یحجــــــز مدینــــــه علــــــى عقــــــار مدینــــــه ویبیعــــــه 

  .بالمزاد العلني فیستفي حقه من ثمن هذا العقار 
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دراستنا لموضوع العقارات غیر القابلة للحجز في القانون الجزائري تبین لنا من خلال      
حیث تتمثل الإشكالات القانونیة في ، قانونیة وإجرائیة أن هذا الموضوع یطرح عدة إشكالات

للعقارات غیر القابلة للحجز على ضوء قانون الإجراءات المدنیة  المشرع الجزائريتناول 
مثل القانون  ونصوص قانونیة خاصة إ .م.إ.من ق) 636م (داریة من خلال مادة واحدة والإ

المتعلق بالتوجیه  25 -90المتضمن قانون الأملاك الوطنیة والقانون رقم  30 -90رقم 
جانب حالات  إلي، بالأوقاف وغیرها من القوانینعلق المت 10-02العقاري والقانون رقم 

معینة غیر قابلیة للحجز علیها وهذا المنع ناتج عن عدم القابلیة بالطبیعة وتنافیه مع مفهوم 
، وإمكانیة التنفیذ، مما یجعل حصر العقارات غیر القابلة للحجز أمرا صعبا بعض الشيء

ینه وعدم وفاء مدینه خاصة عندما یكون الأمر الذي یخلق إشكالیات للدائن عند حلول اجل د
إ .م.إ.من ق 986المشرع في المادة  أحالحیث  ؛المدین من الأشخاص المعنویة العامة

المتعلق بتحدید القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام  02-91الدائن للقانون رقم 
الأمر الذي قد ، المعنویة العامة الأشخاصلاستیفاء حقه في حال كان المدین أحد  القضاء

عدم تنفیذ مدینه للحكم المثبت للدین باعتبار أن الإدارة في  ت على الدائن حقه في حالةیفوّ 
ت على الدائن كما أنه في حالة العقار بالتخصیص قد یفوّ ، )الدائن(كفة أقوى من الفرد 

إلا  استیفاء حقه منه بسبب عملیة التخصیص وارتباط المنقول بالعقار واستحالة فصله عنه
ونفس الإشكال في الحجز على الحقوق العینیة ، الحجز عن العقار الذي رصد لخدمتهب

حقه بطریقة غیر مباشرة  الة یستفيفالدائن في هذه الح، هذا من جهةالأصلیة أو التبعیة 
كون في دراستنا المتمثلة في  المذكورة على هذه العقارات للأسبابلا یمكنه أن یحجز  لأنه

غیر قابل العقار من الممتلكات العامة أو كونه عقارا بالتخصیص أو حقا عینیا عقاریا 
  .للحجز
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  :سبق حاولنا التوصل إلي بعض النتائج نجملها فیما یلي ومن خلال كل ما    

 .صعوبة حصر العقارات غیر القابلة للحجز -
 .المتضمنة العقارات غیر القابلة للحجزتفرق القوانین  -
 .محاولة الدائن استیفاء حقه من مثل هذه العقاراتبروز إشكالات إجرائیة عند  -
 .مما یصعب عملیة ضبطها اختلاف معاییر عدم قابلیة بعض العقارات للحجز -
فصل العقار بالتخصیص عن العقار  علىأحیانا صعوبة مدى تقدیر الضرر الناجم  -

     .بالطبیعة مما یؤدي إشكالات عند محاولة استیفاء الدائن لدینه من مدینه

  :ثر هذه النتائج توصلت لوضع بعض الاقتراحات التي تكمن فیما یلي إوعلى     

 .المشرع التفصیل أكثر في موضوع العقارات غیر القابلة للحجزمحاولة  -
قانونیة تحمي الدائن في حال كان دینه مضمونا بعقار أو حق عیني إیجاد ضمانات  -

 .عقاري غیر قابل للحجز
محاولة دراسة العقارات غیر القابلة للحجز بصورة مستقلة عن العقارات القابلة للحجز  -

 .محاولة لإثراء المكتبة العلمیة بهذا الموضوع 
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  المصادر / أولا   
  :النصوص القانونیة-1

  :الدساتیر-أ
 ر.ج – 2016مـــــــــــارس  06: المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  01 – 16: رقـــــــــــم التعـــــــــــدیل الدســـــــــــتوري  -1

ــــــــم ــــــــي 14: رق ضــــــــمن التعــــــــدیل الدســــــــتوري لســــــــنة المت 2016مــــــــارس  07: المؤرخــــــــة ف
2016  

 : القوانیــــــــــن  -  ب

،  49: رقــــــــــــم.ر.ج، 1990نــــــــــــوفمبر  18: المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي 25-90 :رقــــــــــــم لقــــــــــــانونا -1
: رقـــــــم.ر.ج، 1995ســـــــبتمبر  25: المـــــــؤرخ فـــــــي 25-95: المعــــــدل والمـــــــتمم بالقـــــــانون رقـــــــم

55.  
المتضــــــــمن قــــــــانون ، 2008فبرایــــــــر ســــــــنة  25 :المــــــــؤرخ فــــــــي 08/09: القــــــــانون رقــــــــم -2

  2008أفریل  22: صادرة بتاریخ 21ج ر عدد ، الإجراءات المدنیة والإداریة
، 21: ر رقــــــــــــــم.ج، 1991 أفریــــــــــــــل 27: المــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي 10-91 :القــــــــــــــانون رقــــــــــــــم -3

ــــــق بالأوقــــــاف ، 2001جــــــوان  22: فــــــي المــــــؤرخ، 07-01: والمعــــــدل بالقــــــانون رقــــــم، المتعل
، 2002دیســـــــمبر  14: لمـــــــؤرخ فـــــــيا، 10-02: بالقـــــــانون رقـــــــموالمعـــــــدل ، 29: رقـــــــم ،ر.ج
  83: رقم ،ر.ج

، 1990لســـــــنة  52:رقـــــــمر .ج، المتعلـــــــق بـــــــالأملاك الوطنیـــــــة 30-90 :القـــــــانون رقـــــــم -4
ــــــم ــــــانون رق ــــــة  20: رخ فــــــيؤ المــــــ 14-08: المعــــــدل والمــــــتمم بالق ــــــم، ر.ج، 2008جویلی : رق

  2008لسنة  44
 9: الموافـــــــق لــــــــــ 1404 :رمضـــــــان عـــــــام 9: المـــــــؤرخ فــــــــي 11 – 84: القـــــــانون رقـــــــم -5

 .ضمن قانون الأسرة المعدل والمتممالمت، 1984یونیو سنة 
  

 :رـــــــــالأوام -جـ
 08: الموافـــــــق لـــــــــ  1386صـــــــفر عـــــــام  18: المـــــــؤرخ فـــــــي 154 – 66: الأمـــــــر رقـــــــم -1

   1966لسنة  49ج ر عدد ، المدنیة الإجراءاتالمتضمن قانون  1966یونیو سنة 
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ــــــي  58-75 الأمــــــر  -2 ـــــــ 1395رمضــــــان عــــــام  20المــــــؤرخ ف ــــــق لـ ســــــبتمبر  26 :المواف
 30/09/1975: صـــــــــادرة بتـــــــــاریخ 78ج ر عـــــــــدد ، المتضـــــــــمن القـــــــــانون المـــــــــدني ،1975

ـــــــم ـــــــانون رق ـــــــي  07/05: المعـــــــدل والمـــــــتمم بالق ، 31ج ر عـــــــدد ، 13/05/2007المـــــــؤرخ ف
 2007لسنة 

 : الكتب -2
طبعة ، مؤسسة الرسالة،  وس المحیطالقام، مجد الدین محمدبن یعقوب الفیروز أبادي  -1

 .2005سنة ، الثامنة

حق الملكیة مع شرح  -الوسیط في شرح القانون المدني  ،عبد الرزاق احمد السنهوري -2
ب  لبنـــان، -دار إحیاء التراث العربي، بیروت ،ب ط ،08جزء ، مفصل للأشیاء والأموال

  .س ن
ــــد الســــنهوري -3 ــــرزاق احم ــــد ال ــــانون المــــدني  ،عب أســــباب كســــب  –الوســــیط فــــي شــــرح الق

ــــــوق العینیــــــة  ــــــة مــــــع الحق ــــــة  الأصــــــلیةالملكی حــــــق الانتفــــــاع (المتفرعــــــة عــــــن حــــــق الملكی
ـــــــاء التـــــــراث العربـــــــي ، ب ط،09جـــــــزء  ،)وحـــــــق الارتفـــــــاق  ،لبنـــــــان –بیـــــــروت   ،دار إحی

   .ب س ن
ـــــد الســـــنهوري -4 ـــــرزاق احم ـــــد ال التأمینـــــات الوســـــیط فـــــي شـــــرح القـــــانون المـــــدني فـــــي ، عب

ــــــة ــــــاءدار ، ب ط، 10جــــــزء ، الشخصــــــیة والعینی ــــــي إحی ــــــراث العرب ــــــروت ،الت  ،لبنــــــان –بی
  .ب س ن

  

  :المراجع / ثانیا 

  :الكتب والمؤلفات العامة -1

، 01، طبعـــــة طـــــرق التنفیــــذ مــــن النـــــاحیتین المدنیــــة والجزائیــــة، بربــــارة عبـــــد الرحمــــان -1
 2009، الجزائر، منشورات بغدادي

ـــــــانون الإداري ، بعلـــــــي محمـــــــد الصـــــــغیر -2 ـــــــوم ر الدا ب ط، ،التنظـــــــیم الإداري –الق عل
 2002 ،عنابة -للنشر والتوزیع 
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دار بلقیس ، طب  ،اسیةــــمباحث في القانون الدستوري والنظم السی، ودــــدان مولـــــدی -3
   2007، الجزائر -دار البیضاءالللنشر 

 25المــــــؤرخ فــــــي  08/09طــــــرق التنفیــــــذ وفقــــــا للقــــــانون رقــــــم ، حمــــــدي باشــــــا عمــــــر -4
 ،دار الخلدونیــــــــة ،ط ب ،والإداریــــــــةالمدنیــــــــة  الإجــــــــراءاتالمتضــــــــمن قــــــــانون  2008فیفــــــــري 
  2013 الجزائر،

نقــــــل الملكیــــــة العقاریــــــة فــــــي ضــــــوء آخــــــر التعــــــدیلات وأحــــــدث ، حمــــــدي باشــــــا عمــــــر -5
 2002 الجزائر، ،دار هومة ط، ب ،الأحكام

 ،الجزائــــــر، ، دار جســــــور01طبعــــــة  ،الــــــوافي فــــــي طــــــرق التنفیــــــذ، یخلــــــف یاســــــین - -6
2014 

 –الواضـــــح فـــــي شـــــرح القـــــانون المـــــدني التأمینـــــات العینیـــــة ، محمـــــد صـــــبري الســـــعدي -7
طبقـــــــا لأحـــــــدث  ،الـــــــرهن الرســـــــمي وحـــــــق الاختصـــــــاص والـــــــرهن الحیـــــــازي وحقـــــــوق الامتیـــــــاز

 2010 ،الجزائر – الهدى عین ملیلة دار ب ط، ،التعدیلات ومزیدة بأحكام القضاء

حــــــــق  –الــــــــرهن الرســــــــمي ، التأمینــــــــات العینیــــــــة والشخصــــــــیة، نبیــــــــل ابــــــــراهیم ســــــــعد  -8
منشـــــــأة المعـــــــارف  ب ط، ،الكفالـــــــة –حقـــــــوق الامتیـــــــاز  –الـــــــرهن الحیـــــــازي  –الاختصـــــــاص 

  .مصر، ب س ن، بالاسكندریة
ـــــراهیم ســـــعد -9 ـــــل إب منشـــــأة  ب ط، ،الحقـــــوق العینیـــــة الأصـــــلیة أحكامهـــــا ومصـــــادرها، نبی

  2001 مصر، ،المعارف بالإسكندریة

، وشــــــرحا وتطبیقــــــا، نصــــــا وتعلیقــــــا - قــــــانون الإجــــــراءات المدنیــــــة، ســــــنقوقة ســــــائح -10
 2001 ،الجزائر - عین ملیلة، دار الهدىب  ط، 

  

ـــــذ، نبیـــــل صـــــقرالعربـــــي الشـــــحط عبـــــد القـــــادر و  -11 ، دار الهـــــدى ب ط، ،طـــــرق التنفی
 .ب س ن، الجزائر –عین ملیلة 

ـــیم  -12 ـــاريرضـــا عبـــد الحل ـــد عبـــد الب ـــة ، عبـــد المجی ـــة والحقـــوق العینی ـــوجیز فـــي الملكی ال
  .، ب س نمركز التعلیم المفتوح، وقكلیة الحق، جامعة بنها ب ط، ،التبعیة
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  :البحوث العلمیة -2

ــــد -1 ــــة ،بوصــــري بلقاســــم محم ــــذ مــــن الناحیــــة المدنی أطروحــــة مقدمــــة لنیــــل ، طــــرق التنفی
ـــــي الحقـــــوق تخصـــــص عقـــــود ومســـــؤولیةشـــــهادة دكتـــــوراه العلـــــ جامعـــــة محمـــــد خیضـــــر ، وم ف

: الســـــــــــــنة الجامعیـــــــــــــة ،قســـــــــــــم الحقـــــــــــــوق، كلیـــــــــــــة الحقـــــــــــــوق والعلـــــــــــــوم السیاســـــــــــــیة، بســـــــــــــكرة
2014/2015  

، مقدمـــــــة لنیـــــــل شـــــــهادة دكتـــــــوراه الدولـــــــةرســـــــالة ، الحجـــــــز التنفیـــــــذي، مـــــــهح مرامریـــــــه -2
 –مختـــــار جامعـــــة بـــــاجي ، قســـــم القـــــانون الخـــــاص، كلیـــــه الحقـــــوق، شـــــعبة القـــــانون الخـــــاص

 2009 –2008: الجامعیة السنة، عنابة
ـــــــاف والتنمیـــــــة ، بوســـــــعید عبـــــــد الرحمـــــــان -3 ، الاجتماعیـــــــة والاقتصـــــــادیة بـــــــالجزائرالأوق

ــــــــل شــــــــهادة الماجســــــــتیر فــــــــي  ــــــــةالمدرســــــــة  إطــــــــارمــــــــذكرة مقدمــــــــة لنی ــــــــدین  – الكتورالی ال
الســــــــــنة ، قســــــــــم الفلســــــــــفة، كلیــــــــــة العلــــــــــوم الاجتماعیــــــــــة، جامعــــــــــة وهــــــــــران -والمجتمــــــــــع 

 2012 – 2011: الجامعیة
ــــــــــد -4 ــــــــــران ولی ــــــــــة ، عم ــــــــــة للعلاقــــــــــات الخارجی التمثیــــــــــل الخــــــــــارجي (الوســــــــــائل القانونی

ـــــدولي العـــــام، )والمعاهـــــدات ـــــي القـــــانون ال ـــــل درجـــــة الماجســـــتیر ف جامعـــــة ، مـــــذكرة مقدمـــــة لنی
 2014-2013السنة الجامعیة ، الحقوقكلیة ، قسنطینة

منــــاظرة الــــدخول إلــــي المرحلــــة العلیــــا مراجــــع لإعــــداد الاختبــــار  ،بــــن لطیــــف مصــــطفى -5
 –القـــــــانون ، ة لحـــــــاملي الشـــــــهادة الوطنیـــــــة لمهنـــــــدسالكتـــــــابي فـــــــي الاختصـــــــاص بالنســـــــب

ســـــــــنة ، الجمهوریـــــــــة التونســـــــــیة، ؤسســـــــــات الإداریـــــــــة والقـــــــــانون الإداريالم: 02المحـــــــــور 
2007 

ـــــي  -6 ـــــن ترك ـــــري، نســـــیمةب ـــــي التشـــــریع الجزائ ـــــف ف ـــــة ، أحكـــــام الوق من ضـــــمـــــذكرة مكمل
جامعـــــة محمـــــد ، أحـــــوال شخصـــــیة: یـــــل شـــــهادة الماســـــتر فـــــي الحقـــــوق تخصـــــصمتطلبـــــات ن

ــــــوم السیاســــــیة، بســــــكرة –خیضــــــر  : م الجــــــامعيالموســــــ، قســــــم الحقــــــوق، كلیــــــة الحقــــــوق والعل
2014 – 2015 

رقــــــم  وفــــــق القــــــانون الحجــــــز التنفیــــــذي علــــــى الأمــــــلاك العقاریــــــة، قشاشــــــطة الســــــعید -7
مـــــــذكرة تخـــــــرج تـــــــدخل ضـــــــمن متطلبـــــــات الحصـــــــول ، 25/02/2008المـــــــؤرخ فـــــــي  08/09
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جامعــــــة الشــــــهید حمــــــه ، قــــــانون عقــــــاري: تخصــــــص –شــــــهادة الماســــــتر فــــــي الحقــــــوق  علــــــى
: الســــــــنة الجامعیــــــــة، قــــــــوق والعلــــــــوم السیاســــــــیة قســــــــم الحقــــــــوقالــــــــوادي كلیــــــــة الح –لخضــــــــر
2014/2015 

ـــــل -8 العقـــــارات والحقـــــوق العینیـــــة العقاریـــــة المشـــــهرة الحجـــــز التنفیـــــذي علـــــى ، خمـــــاج نبی
نیــــــل مــــــذكرة التخــــــرج ل، والإداریــــــةالمدنیــــــة  الإجــــــراءاتنون وغیــــــر المشــــــهرة علــــــى ضــــــوء قــــــا

الدفعـــــة الثامنـــــة عشـــــر  ، الجزائـــــر، المدرســـــة العلیـــــا للقضـــــاء ،إجـــــازة المدرســـــة العلیـــــا للقضـــــاء
2007 – 2010 

  

  : المجلات القضائیة -3

 1994ة ـــــــــلسن 1عدد ــــــــال ،اـــــــة العلیـــــللمحكم ائیةــــــــالمجلة القض  -1
  2011لسنة  2العدد  ،الغرفة العقاریة ،علیاالمحكمة المجلة القضائیة لل  -2

  

  :المواقع الالكترونیة  /ثالثا 
1 - https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8

%B1%D8%A9 . 
2 - https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%

A9 .  
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      :خلاصةال

وفـــــي حالـــــة إذا امتنـــــع المـــــدین عـــــن الوفـــــاء بالتزامـــــه ، الأصـــــل فـــــي التنفیـــــذ أن یكـــــون اختیاریـــــا    
ــــا تنفیــــذا مباشــــرا أو تنفیــــذ عــــن طریــــق الحجــــز ــــه یُنفــــذ علیــــه جبری وهــــذا مــــا أقــــره القــــانون رقــــم ، فإن

 188ونصـــــت المـــــادة ، هـــــذا مـــــن جهـــــةالمتضـــــمن قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــة  08-09
ــــى  58-75مــــن الأمــــر  ــــه " نصــــت عل هــــذا هــــو الأصــــل  ،"أمــــوال المــــدین جمیعهــــا ضــــامنة لدیون

لأنهــــــا غیــــــر قابلــــــة ، هنــــــاك بعــــــض الأمــــــوال تخــــــرج مــــــن دائــــــرة الضــــــمان هــــــذه لكــــــن الاســــــتثناء أن
 أحیانـــــا ویرجــــع، والأمــــوال التـــــي نقصــــدها مــــن خـــــلال هــــذه الدراســــة هـــــي العقــــارات ،للتنفیــــذ علیهــــا

إلـــــي طبیعــــة العقـــــار أو و أحیانــــا أخــــرى ســــبب عــــدم قابلیتهـــــا للتنفیــــذ أنــــه منصـــــوص علیــــه قانونـــــا 
  .الحق العیني العقاري محل التنفیذ 

إ علـــــــــى عـــــــــدم قابلیـــــــــة الحجـــــــــز علـــــــــى العقـــــــــارات العامـــــــــة .م.إ.مـــــــــن ق 636فنصـــــــــت المـــــــــادة    
ــــــــارات ال ــــــــة وعق ــــــــارات الموقوف ــــــــوي العامــــــــة والعق ســــــــفارات والخاصــــــــة المملوكــــــــة للأشــــــــخاص المعن

إضــــــافة إلــــــي أنــــــه هنــــــاك عقــــــارات أو ، كمــــــا نصــــــت علــــــى هــــــذا المنــــــع قــــــوانین خاصــــــة، الأجنبیــــــة
  . حقوق عینیة غیر قابلة للحجز بحكم طبیعتها أو بحكم موضوعها

، الأمــــر الــــذي یُوقــــع الــــدائن فــــي إشــــكالات فــــي التنفیــــذ علــــى أمــــوال مدینــــه عنــــد حلــــول أجــــل الــــدین
فبخصــــــوص العقــــــارات العامــــــة والخاصــــــة المملوكــــــة ، الأمــــــر الــــــذي یصــــــعب علیــــــه اســــــتیفاء دینــــــه

للأشـــــــخاص المعنویـــــــة العامــــــــة یكـــــــون للــــــــدائن اســـــــتیفاء حقــــــــه مـــــــن الخزینــــــــة العمومیـــــــة بموجــــــــب 
ـــــــــانون رقـــــــــم ـــــــــق بتحدیـــــــــد القواعـــــــــد الخاصـــــــــة ، 08/01/1991المـــــــــؤرخ فـــــــــي  02-91 :الق المتعل

ــــى بعــــض أحكــــام القضــــاء ــــه الحجــــز، المطبقــــة عل ــــیس ل ــــارات بالتخصــــیص فل  أمــــا بخصــــوص العق
أمــــــا فیمــــــا ، علیهــــــا واســــــتیفاء حقــــــه منهــــــا إلا بعــــــد الحجــــــز علــــــى العقــــــار الــــــذي رصــــــدت لخدمتــــــه

یخــــص الحقــــوق العینیــــة العقاریــــة فعلیــــه الانتظــــار حتــــى یحجــــز مدینــــه علــــى عقــــار مدینــــه ویبیعــــه 
  .بالمزاد العلني فیستفي حقه من ثمن هذا العقار
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Résumé en français: 

Les fonciers insaisissables dans la loi algérienne. 

   La base d’exécution est facultatif , mais dans le cas ou le débiteur refuse ses 
engagements, il subira l’exécution de la loi directement ou la saisie. Exécution, c’est 
ce que la loi 08/09 contenant les procédures civils et administratifs ont stabilisé. 
D’autre cote l’article 188 de l’ordre 75/58 a énoncée que les biens de le débiteur 
forme une caution solidaire, mais exceptionnellement autres biens ne entre pas dans 
ce cadre parce que sont inexécutables. 

   Les biens que nous avons abordés à travers cette études sont les biens foncières, 
sont des fois inexécutables parce que sont indiqués par la loi ou à cause de la nature 
de foncier ou par fois à cause de droit réel sujet de l’exécution. L’article 636 de la loi 
de la loi de procédures civils et administratif ansi que d’autres articles particulières 
ont énoncés l’insaisissable de foncières publique, privés et de consécration aussi les 
foncières de les ambassades étrangères en outre il ya des concertes droit sont 
insaisissables suite de nature ou de ses sujet, celui-ci interrompe l’exécution 
publiques et privés acquis par des personnes morals, le créancier avis son du de 
trésorerie conformément à la loi 91/02 daté 08/01/1991 relatif au définition des règles 
particulières appliquées au certains jurisprudences, mais concernant les fonciers de 
consécration le créancier ne peux avoir son du qu’après la saisie et il doit attendre a 
fin que le débiteur vende le foncier saisi au vente aux enchères pour avoir son droit. 

Summary in English: 

The real eslate immune from attachement in the algerian law.   

   The execution base is facultative, but in the case when the debtor refuse to fulfill 
his commitment the execution will be obligatory on him or with attachement in the 
slip law 08/09 that including the civil and administrative legal procedure and 
stipulated by the article 188 of the directive 75/58 that all estate of the debtor is 
guaranty funds for discharge of debt, this is the bas but the exception that some 
fortune is out from this guaranty because it is unexecuted. 

   The wcalth that we treated threw this study is the real estate, it is sometimes 
unexecuted because it is indicated by alegal article or for the real estate nature or 
when it is in case of execution. 



 العقارات غیر القابلة للحجز في القانون الجزائري                            الخلاصة
 

 

   The article 636 of the legal civil and administrative procedures indicated that public 
estates, personal properties, entailed estates and the real estates of embassies are 
immune too from attachement according to their nature or their subject, this lead the 
creditor to problems, how he cam obtain his matured debit. 

   What, concerns the public estates and personal properties hold by legal personality 
or corporate body the creditor, can have his right from the treasury by virtue of code 
n° 91/02 dated at 08/01/1991 ne-relative of restriction rules of procedures that applied 
on some case law. 

   The creditor can’t execut the immovable by destination but often the execution on 
the servient estate. 

   In case of rights in sem he will wait after the debtor will sell the attached estates by 
auction.   

 


